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ا، و  ز ة العطاءحينما يكون الجهد ممي  ز  .فعالا، تكون ثمرة النجاح ممي 

 .الحمد لله الذي ما تم جهد ولا ختم سعي إلا بفضله

فةنتقدم بجزيل الشكر و   الإمتنان إلى المشر

 " عبد الحميد عائشة"الدكتورة  

 .على مجهوداتها  ونصائحها المقدمة لنا جـزاها الله كل خي  

ي كلية الحقوق   ونتقدم  بالشكر إلى
كافة الأسرة الجامعية من أساتذة وعمال فز

 .والعلوم السياسية بجامعة الطارف

 .كما نشكر كل من قدم لنا يد العون ولو بكلمة طيبة



 

ت واجتهدت إلى أن حققت  ي صير
 إلى نفسي الت 

ي و إلى أعز ما 
ي و أمي مصدر عــزب  ي أملك أبر

ي منذ أول خطوة خطوتها فز
فخري من رافقتز

ي 
ب    التعليمية مسي 

ي و 
 زوجة أخــــي و إبنيهما إلى أجمل الأقدار إخوب 

 .حفظهم الله و رعاهم

ي ولو بكلمة طيبة و 
ي حرفا وساندبز

ي إلى كل من علمتز  من قلتر
ز  .القريبي 

ي أشواق"إلى رفيقة الدرب 
قا" صديقت   .متمنية لها مستقبلا مشر

 

 قدوة                                                                      



 

ز  ف المرسلي   ".محمد صلى الله عليه وسلم"وبعد الصلاة والسلام على أسرر

ي صلاتها و دعائها 
ي فز
ي سهرت الليالىي " أمي العزيزة"أهدي عملىي هذا إلى من ساندتتز

الت 

ي   .لتني  دربر

ي أن الدنيا كفاح وسلاحها العلم والمعرفة 
ي الغالىي "إلى من علمتز  ".أبر

ي ا
ي إياهم الحياة وظفرت بهم هدية من الأقدارإلى إخوب 

ي منحتتز
 لت 

 .حفظهم الله 

ي 
ي عملىي و بحت 

ي فز
ي قدوة"إلى من ساندتتز

ي مشوارها  "صديقت 
وفقها الله فز

 .المستقبلىي 

                                        

 كاهنة أشواق                                                         



 :قائمة المختصرات
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 .العدد :ع
 .دون سنة نشر :ن.س.د
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 .قانون العقوبات :ع.ق
 .قانون الإجراءات الجزائية :ج.إ.ق
 .القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية :ع.و.ع.أ.ق
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةـــــــــالمقدم  



 مقدمة                                                                                                    

 

10 

 ةكل يوم بما هو جديد في كاف  يأتيشهد الطب خلال العقود الأخيرة تطورا كبيرا وملحوظا ولا يزال 
 شيءلأنه يتعامل مع أثمن  المهنيينتخصصاته مما جعل مهنة الطبيب في وضع صعب بالمقارنة مع غيره من 

 .ةفي الإنسان ألا وهو الحياة والصح
دارة لتنفيذ وظائفها المختلفة نظرا الإال التي تحتاج علم عملذلك تعد المستشفيات من منظمات الأ

فالمستشفى هو المكان  ساعة يوميا، 42 ةميز بها فهي تعمل بلا انقطاع لمدلدرجة التعقيد البالغة التي تت
الذي يتم فيه توفير مختلف الرعاية الصحية للمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج والرعاية الطبية خلال فترة 

 .علاجهت الطبية اللازمة لتشخيص المرض و حيث يتم تجهيزه بالمعدا مرضهم،
مال الآلات و الأجهزة في المجال الطبي فقد تزايد استع اتكنولوجينظرا لكوننا نعيش في عالم متطور و 

كثر من طرف في العمل الطبي مما أدى إلى تزايد وقوع الأخطاء الطبية، أكذلك مساهمة المتنوعة والمعقدة و 
في الحساسة التي تحتاج إلى اهتمام كبير، حيث يمكن أن يتسبب طبي يعتبر من المواضيع الحيوية و أ الفالخط

الذي قد يقع في حالة من حالات تأثير سلبي على حياة المرضى وعلى حالتهم الصحية بشكل عام، و 
 تددي إلى مخالفة في الضغط في العمل أو النسيان أو الإهمال أو عدم التركيز أثناء القيام بالوظيفة، التي

يتضمن كذلك العديد يتم بشكل خاطئ أو لم يتم فعله و  المجال الطبي حيث يتضمن الخطأ أي عمل طبي
 .من أعمال الرعاية الصحية بما في ذلك العمليات الجراحية، التشخيص و العلاج

ترتبة عن دوليات المتحكم المسقامت مختلف الدول بسن تشريعات وقوانين تحدد و  كنتيجة لذلكو 
الأطباء سواء في القطاع العام أو الخاص، فقد تطورت قواعد المسدولية الطبية حيث لم يكن المستشفيات و 

من المتصور في البداية مساءلة الأطباء عن أخطائهم، ولكن مع استقراء مبادئ المسدولية المدنية أصبح من 
لتزام ببذل الإهمال و الخطأ الجسيم والإ ل حالةالممكن مساءلتهم عن الأخطاء العمدية، ثم تطورت لتشم

 .لتزام بتحقيق نتيجةعناية وأيضا الإ
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ى المرفوعة ضد الدعاو و  ازدياد كبير في عدد المنازعات بالرغم من هذا التطور، إلا أنه نتجو 
أثناء ممارستهم للعمل الأطباء أمام القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتكبة  المدسسات الطبية و 

 .قد يختلف التعويض من شخص لآخر حسب تفاصيل كل حالةالطبي، و 
 :أهمية الدراسة
لى الرصيد المعرفي للمكتبة الوطنية من إضافة هذا العمل إهمية العلمية لهذه الدراسة في تتمثل الأ

تقرره  أما عمليا فهي تساهم في توعية أطراف العلاقة القانونية في مجال الخدمات الطبية بما ،جل إثرائهاأ
  .النصوص من مبادئ والتزامات الطبيب في مراعاتها حماية لحقوق المريض

خطاء الطبية للمرفق الطبي جاء ليوفر نوع من كما تكمن الأهمية في كون نظام المسدولية عن الأ
للمرضى ويضمن لهم الحق في التعويض، بالإضافة إلى  حفظ حق المتضرر من خلال بيان حقوقه  الحماية
 .من عدمه الخطأتجريم وبيان 

 :أسباب اختيار الموضوع
لأسباب اختيارنا لهذا الموضوع منها ما هي أسباب ذاتية وأخرى موضوعية،  فلعل السبب  بالنسبة

الرئيسي هو الرغبة النفسية والتوجه الفكري لهذا الموضوع من جهة، وقلة الأبحاث القانونية والدراسات 
بالإضافة إلى حداثة الموضوع وزيادة  أخرى،وضوعا معاصرا من جهة الأكاديمية لهذه الدراسة كونها م

 .علاملإالإهتمام به من طرف المجتمع ووسائل ا
قتصادية ثير كبير على حياة النا  وانعكاساته القانونية والإتألك لاكتساء هذا الموضوع أهمية وكذ

الأطباء داخل المستشفيات  ذويهم، وكذا تسليط الضوء على وظيفةعلى المدسسات الصحية والمرضى و 
وتحديد المسدول عن تعويض الأضرار التي تلحق المرضى، بالإضافة إلى التعرف على الأسباب والتدابير 

 .الوقائية لتفادي وتقليل الخطأ الطبي
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 :أهداف الدراسة
 الهدف من هذه الدراسة هو التوسع أكثر وطرح الموضوع بأكثر شمولية، بالإضافة إلى بيان الأطر
القانونية التي يستطيع من خلالها المتضرر مساءلة الأطباء أو المستشفيات عن الأخطاء التي يرتكبونها في 
حقه، كما تهدف أيضا إلى التعرض للخطأ الطبي والوقوف على الآثار المترتبة عنه، وتسليط الضوء على 

نب المتعلقة بمختلف المسدوليات أسس قيام مسدولية المستشفيات في القانون الجزائري، وكذلك بيان الجوا
 .التي يمكن أن تنتج عند ارتكاب الأخطاء الطبية

 :الإشكالية
القضاء الجزائريين في بناء إلى أي مدى ساهم القانون و  :لى طرح الإشكالية الآتيةإوهذا ما يدفعنا 

 امة؟المرفق الطبي عالطبيب خاصة و  قواعد نظام المسؤولية عن الخطأ الطبي المرتكب من قبل
 :المنهج المتبع

لمعالجة الإشكال المطروح اعتمدنا في دراستنا المنهجين التحليلي والوصفي، فالمنهج التحليلي تم 
 88\81استخدامه في محاولة شرح مختلف النظريات، وتحليل نصوص المواد القانونية لاسيما قانون 

ئية ذات الصلة للوقوف على حكام القضاوكذا الأ ،المتعلق بالصحة وكذا مدونة أخلاقيات الطب
ن مسدولية الطبيب، أما المنهج الوصفي فتم استعماله من خلال عرض أسس أمضامينها ومدلولاتها بش

 .المسدولية المترتبة عن ارتكاب الخطأ الطبي في المستشفيات وأنواعها
 :تقسيم الدراسة

 :ولمعالجة هذا الموضوع قسمنا الدراسة وفق خطة بحث مكونة من فصلين
 .النظام القانوني للمستشفيات وأسا  مسدوليتها عن نشاطها الطبي: ولالفصل الأ
 .النطاق المفاهيمي والوظيفي للمستشفيات: ولالمبحث الأ
 .أسس قيام مسدولية المستشفيات: المبحث الثاني
 .تقرير مسدولية المستشفيات وسلطة القاضي في تقدير التعويض: الفصل الثاني
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 .سدولية المدنية والمسدولية الجزائيةالم: ولالمبحث الأ
 .دارية وسلطة القاضي في تقدير التعويضالمسدولية الإ: المبحث الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:الفصل الأول  

النظام القانوني للمستشفيات وأساس مسؤوليتها عن 
 نشاطها الطبي 
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ول بشتى دهتمام الأوّلي لدى بعض الإلى الإ تتي طرأت على المنظومة الصحية أضفإن التغيرات ال
جتماعي، حيث أن الباحث القانوني في الجزائر يجد نفسه أمام العديد والإ  قتصاديمنظورها السياسي والإ

من المراسيم والقوانين التي تهتّم بمدسسات الصّحة، باعتبار أن هذه الأخيرة عنصر أوّلي لكلّ فرد في المجتمع 
 .ليستقلال إلى وقتنا الحاووقايته من مختلف الأمراض، فنجد أنّ هذه المدسّسات منصوص عليها منذ الإ

مّ العديد من المدسّسات العمومّية تختلف باختلاف المهام ضعلى خريطة صحيّة ت عتمدإن الجزائر ت
بي طستشفائية جامعية التي من مهامها العلاج والبحث في المجال الإم مراكز ضالمنوطة لها، فهي ت

 من العلاج الشخصي ستشفائية المتخصّصة فتتكفل بنوع معينأمّا النوع الثاني المدسسات الإ ،التكوينو 
 . ومدسسات الصحة الجوارية التي تقوم بتقديم وتشخيص المرضى في العديد من المجالات ،دون غيره

متدت إلى ا قدستشفائية مهام تقديم الخدمات العلاجية والطبية فتجاوزت وظائف المدسسات الإ
المكلّفة تسودها علاقات طبية مختلفة  بالمهام أثناء قيامهاو  ،تقديم الخدمات الوقائية والتعليمية والبحثية

طاء متنوعة أخأثناء ممارسة النشاط الطّبي قد تحدث كذلك  ،آثار قانونيةها منتجة  مستخدميبينبينها و 
لا  قد تدثر على حياة المريض أو سلامة جسمه، مما ينتج عنه قيام المسدولية الطبية،  فهذه المسدولية

ثلاثة والمتمثلة في الخطأ أركانها فلا تقوم إلّا إذا توفرت أركانها الات من حيث دولين باقي المسعتختلف 
 .الضّرر والعلاقة السببية، ويترتب على انتفاء أحد هذه الأركان انتفاء المسدولية الطبّية، الطّبي

 :قسمنا فصلنا إلى مبحثين حيث
سس لأحث الثاني خصّص أمّا المب ،النّطاق المفاهيمي والوظيفي للمستشفيات بعنوانول المبحث الأ

 .قيام مسدولية المستشفيات
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 :النطاق المفاهيمي والوظيفي للمستشفيات: المبحث الأول
إن مرفق المستشفى هو مدسسة ذات أهمية بالغة بالنسبة للمجتمع، لما يقدمه من خدمات تساهم 

ة، إضافة إلى الوظيفة البحثية، في رعاية الأفراد والحفاظ على حياتهم، من بينها الخدمات العلاجية والوقائي
الآلات الطبية مع قوة بشرية متعددة ظم جزءا فنيا تقنيا من الأجهزة و كما أنها منظمة صحية ت

التخصصات وكلها تددي أدوارا مختلفة الغرض منها تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله مع خلق 
 .الكاملة والحفاظ على سلامة جسدهعلاقات متبادلة بين هذا المرفق والمريض والحرص على الرعاية 

منا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب حيث خصص المطلب الأول لمفهوم المستشفيات على هذا قسو 
 .طبيعة العلاقة الوظيفية في المستشفى أما المطلب الثاني عنوانه تسيير إدارة المستشفيات، والمطلب الثالث

 :مفهوم المستشفيات: المطلب الأول
أداة من أدوات الدّولة، والمنوّط لها مهمّة دسّسة عامّة ذات طبيعة إداريةّ و فيات بأنّها متعرف المستش

 ،جتماعّية والصحّيةلأخيرة جزء أساسي من المنظومة الإتعتبر هذه ا ، حيثإدارة هذه المنشأة الصحيّة
حيث قسمنا هذا  ،وظيفتها تقديم الرعاية الصحية للمجتمع وتكافل للمريض ومأوى يتلقى فيه احتياجاته

 :المطلب إلى ثلاثة فروع
 :المفهوم القانوني المستشفيات: الفرع الأول

عبارة عن مدسسّات مكلّفة لها تقديم خدمة عمومّية مقابل أجر، تخضع لقواعد  المستشفيات هي
 .1القانون الإداري باعتبارها مدسسة صحّية ذات طابع إداري

 الذي يحدّد قواعد  97-466رقم  المرسوم التنفيذيمن ولى ا الأفقرته في 24وهذا ما أكدته المادة 
 القطاع الصحّي مدسّسة عمومّية ذات"  :إنشاء القطاعات الصحيّة وتنظيمها وسيرها والذي جاء فيها

 .2"المالي ويوضع تحت وصاية الوالي اللإستقلالطابع إداري يتمتّع بالشخصّية المعنوّية و 

                                                           
، 4282دار الجامعة الجديدة،الجزائر،  ،"المسدولية اللإدارية لمدسسات الصحة العمومية عن نشاطها الطبي في الجزائر"عبد الرحمان فطناسى،  -1
 .42ص

، يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية 8779ديسمبر  4الموافق ل 8281 شعبان 24مدرخ في  244-79تنفيذي رقم الرسوم الم -2
 . 8779ديسمبر  82الموافق ل 8281شعبان  82، الصادرة في 18وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع
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تحديد الطبيعة القانونيّة لمدسسات القطاع الصحّي لها أهمية كبيرة  وانطلاقا من نصّ هذه المادة فإنّ 
التي يرفعونها والهيئة القضائية التي يمكنهم  ىخاصّة بالنسبة للمتضرّرين منه، حيث أنهّ يحدّد نوع الدّعو 

 وبذلك ستقلال الماليي الشخصيّة المعنويةّ والإسفاء حقوقهم، واعتبرها المشرع ذات طبيعة إداريةّ تكتياست
يستخلص أنّ المستشفى مرفق عمومي يدخل ضمن المدسّسات ذات الطاّبع الإداري المنصوص عليها في 

 .1والإدارية دنيةمن قانون الإجراءات الم 122المادة 
ي بحاجات السكّان الصحّية وضمان الصحة الكاملة لهم لذلك يقع عليه يهتم القطاع الصحّ 

نوعية الخدمة و جودة هو لتزام الثاني حياة المجتمع مرتبطة به، أما الإ لتي تجعلالتزامات أهّمها امتياز الخدمة ا
 .2ير المرافق الصحيةسيالقوانين واللوائح المتعلقة بت الذّي يتوقف على مدى احترامو 

 :الوظائف الأساسّية للمستشفيات: الفرع الثاني
الوظيفة الوقائية والعلاجيّة  :تمثلة فيتمتّع بعدة وظائف والميديث المستشفى مع تطور العصر الح أصبح 

 .والبحثية خلافا لما سبق كانت منحصرة في تقديم الخدمات العلاجيّة والطبيّة
 :الوظيفة الوقائية: أولا 

 لى وقاية وحماية المجتمع من الأمراض وذلك من خلال تنظيم ندوات للمرضىإتهدف هذه الوظيفة 
وإجراءات التطعيم  يام بإجراءات الفحوص بشكل دوريوتوعيتهم للمعالجة، كما تعمل على الق 

 .3فة الأمراض لغاية الكشف المبكر لهااوالتحصين من ك
 
 

                                                           
 81المدرخ في  27-21، يعدل ويتمم القانون رقم 4244يوليو  84، الموافق ل 8221ذي الحجة  81مدرخ في  81-44قانون رقم ال -1

، الصادرة في 21، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع4221فبراير  42، الموافق ل 8247صفر 
 .4244يوليو  89، الموافق ل 8221ذو الحجة  81

 .82ص ،4221، دار هومة، الجزائر، ("فرنسا-راسة مقارنة، الجزائرد)الخطأ الطبي، الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة "حسين طاهري،  -2
، 11، الجزائر، عمجلة المدرسة الوطنية للإدارة، "محاولة لدراسة إدارة الجودة في المدسسة الاستشفائية الجزائرية"عبد الحق سائحي و محمد خثيري،  -3

 .21، ص 4229



 الفصل الأول                  النظام القانوني للمستشفيات وأساس مسؤوليتها عن نشاطها الطبي

 

18 

 :الوظيفة العلاجية: ثانيا
تعتبر هذه الوظيفة أهم ركائز المستشفى من خلال تقديم الخدمات العلاجية للمرضى ويتحقق ذلك 

، ويتحقق ذلك بواسطة مختصين ...خبر والأشعة، الطوارئالم: ع الأقسام المتواجدة فيها والمتمثلة فيفر لت
 :ولا يأتي هذا إلاّ بتوفّر خدمات معيّنة ،مدهلين لممارسة هذه الوظيفة

 معرفة التقنيات المتعلقة بالطّب والتكنولوجيا والعلوم الطبية. 
 حسن المعاملة في التعامل مع المريض. 
 1توفير الراّحة الكاملة والتسهيلات. 

 : وظيفة البحثية والتعليميّةال: ثالثا
زيادة المعرفة والعلوم الصحيّة والتي بدورها تعمل على  هيإضافية و لغاية تمار  المستشفى هذه الوظيفة  -

تحسين الخدمة ورفع الجودة في تقديم الرّعاية للمريض، حيث تعمل المستشفيات على تنظيم مناورات 
 .وبرامج تدريبية مستمرةّ لخدمة المريض

يساعد على عملية البحث ومواكبة التطور في العلوم  يجيع البحث في المجال الطبي الذتش -
 .2والتكنولوجيا 

جراء البحوث الصحّية باعتبار المستشفى المكان الملائم لإجراء الدّراسات التطبيقية وتهدف هذه إ -
 جتهاد، إضافة أنّ الإو ات، وخلق روح العمل جدلى كيفيّة تشخيص المرضى ومعرفة أهم المستإالأخيرة 

التطور في العلوم التكنولوجيّة والعلوم الصحيّة في تشخيص المرض وعلاجها الذي يشهده وقتنا الحاضر، 
 .3أهم دليل على أهميّة البحوث لمواكبة التطوراّت في العلوم الطبيّة

 
 

                                                           

.21ص  ، المرجع السابق،عبد الحق سائحي و محمد خثيري - 1  
.11، ص 4229، دار الشروق، عمان، "إدارة المستشفيات و المراكز الصحية" سليم بطر  جلدة، - 2  

.12، صنفسهالمرجع   -3  
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 :أنواع مؤسسات الصّحة العموميّة: الفرع الثالث
في الجزائر باختلاف المهام المنوّطة لها، فهي تختلف من مدسسة  تتنوع مدسّسات الصحة العموميّة

 :، كالآتيإلى أخرى، بعضها يخصّ القطاع الخاص والآخر القطاع العام الذّي يشكل جزءا أكبر منها
 :ستشفائية المتخصّصةالمؤسسات الإ: أولا

 24، وطبقا لنصّ المادة 1يةغة إدارية تتمتّع بالشخصّية المعنوّ ببمثابة مدسّسات عموميّة ذات ص برتعت
: " ستشفائية الخاصّة التي نصّت علىالمتضمن تنظيم المدسسات الإ 148-29من المرسوم التنفيذي رقم 

مدسّسة علاج و استشفاء تمار  فيها أنشطة الطب والجراحة بما فيها  هيستشفائية الخاصة المدسسة الإ
بالنسبة للتخصّص أو التخصّصات التي تمارسها، ستكشاف ويجب عليها نشطة الإأطب النساء والتوليد و 

 :القيام على الأقل بالأنشطة الآتية
 الفحص الطبي. 
 التشخيصستكشاف و الإ. 
  نعاش والمراقبةمات والإية الجراحية بما فيها إزالة الصدستعجالات الطبيّة أو الطبالإ. 
  ستشفاءالإ." 

القانون  خاضعة لقواعدتحقيق الربح شركة تجاريّة بهدف إن هذه المدسّسة المنظمة على شكل 
نشاطها الذي يضمن تميّزها طبقا لطبيعة  يها من بعض الخصائص التيشفولكن هذا لا يست ،الخاص

 .148 – 29وهذا ما أكدته المادة الخامسة من المرسوم  ،2رةتمخدمة دائمة ومس
 
 
 

                                                           
، يتضمن تنظيم المدسسات الإستشفائية الخاصة 4229اكتوبر  44، الموافق ل 8241شوال  82مدرخ في  148-29تنفيذي رقم الرسوم الم -1

  .4229كتوبرأ 42، الموافق ل 8241شوال  84، الصادرة في 49سمية للجمهورية الجزائرية، عوسيرها، الجريدة الر 
  2- نور الهدى روبحي، "المدسسات الاستشفائية الخاصة في الجزائر"، مجلة متون، كلية الحقوق، جامعة سعيدة الجزائر، 4289، ص 827.
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 :ستشفائية الجامعيةالمراكز الإ: ثانيا
 ،1ستقلال الماليات طابع إداري تتمتّع بالشخصيّة المعنوية والإهي عبارة عن مدسسات عمومية ذ

من  22وهذا ما جاءت به المادة  ،هام منها ما يتعلق بالصحّة والتكوين والبحثمحيث تقوم بعدّة 
 .الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الإستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها 249-79المرسوم التنفيذي رقم 

 :الصحةفيما يخص  -1
 ستعجالات الطبية الجراحيةالإستشفاء و ضمان نشاطات التشخيص والعلاج والإ. 
  قواعد ومعايير التجهيز الصحّي  ضعتطبيق البرامج الوطنيّة والجهوّية والمحليّة للصحّة إلى جانب و

 .والبيداغوجي
 : فيما يخص التكوين -2

 عاون مع مدسّسة التعليم العالي في علوم ضمان تكوين التدرجّ وما بعد التدرجّ في علوم الطّب بالت
 .الطب والمشاركة في إعداد وتطبيق البرامج المتعلقة به

 المساهمة في تكوين مستخدمي الصحّة وإعادة تأهيلهم وتحسين مستواهم. 
 : فيما يخصّ البحث -2

  اضيعالقيام بأبحاث ودراسات في المجال الطّبي وتنظيم مدتمرات واجتماعات لدراسة مختلف المو 
تجرى هذه الأبحاث بالتعاون مع   ، حيثالمعلومات على الجميعو الطبيّة من أجل تبادل المعارف 

ستشفائي الجامعي جنبيّة، ويساهم المركز الإكليّة الطّب والصيدلة ووحدات التدريب والأبحاث الأ
 .2في تحقيق الأهداف المحدّدة في مجال السّياسة الصحيّة والتي تنصّ عليها الدّولة

 

                                                           
، يحدد قواعد إنشاء المراكز الإستشفائية 8779ديسمبر  4الموافق ل  ،8281شعبان  24مدرخ في  249-79تنفيذي رقم الرسوم الم -1

  .8779ديسمبر  82، الموافق ل 8281شعبان  82، الصادرة في 18الجامعية وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع
اجستير، معهد الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة الجزائر، ، مذكرة لنيل درجة الم"إدارة و مالية المدسسات الإستشفائية"سناء زيدات،  -2

  .14، ص4228/4224
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 :ستشفائية والمؤسّسات العموميّة للصحة الجواريةالمؤسّسات العموميّة الإ: ثالثا
الذي يتضمّن إنشاء  822-29هذه المدسسات بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  استحداث تم

 اعتبرهاستشفائية والمدسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، حيث المدسسات العموميّة الإ
ستقلال المالي، توضع أيضا مدسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتّع بالشخصّية المعنويةّ والإالمشرع 

باعتبار هذه المدسسة مرفق عمومي يددي خدمة للمجتمع والمتمثل في الصحة فإنها و ، 1تحت وصاية الوالي
ا تتكفل بصفة تتميّز بصفة الحيوية تودّي عملها باستمرار دون توقف بسبب حاجة المنتفعين لها، فإنه

 :متكاملة ومتسلسلة فيما يأتي
 الوقاية والعلاج القاعدي. 
  تشخيص المرضى. 
  العلاج الجواري. 
  الطّب المتخصّص القاعديالفحوص الخاصّة بالطّب العام و. 
  الأنشطة المرتبطة بالصّحة الإنجابيّة والتخطيط العائلي. 
 2تنفيذ البرامج الوطنية للصّحة والسكان. 

 :ة خاصّة فيما يليوتتكفل بصف
 ضرار المساهمة في ترقية وحماية البيئة في المجالات المرتبطة بحفظ الصحّة والنقاوة ومكافحة الأ

 .جتماعيةوالآفات الإ
 3المساهمة في تحسين مستوى مستخدمي مصالح الصحّة وتجديد معارفهم. 
 

                                                           
، يتضمن إنشاء المدسسات 4229ماي  87، الموافق ل 8241جمادى الاولى  4مدرخ في  822-29تنفيذي رقم الرسوم من الم 24المادة -1

جمادى  1، الصادرة في 11ا، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عالعمومية الإستشفائية والمدسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيره
  .4229ماي  42، الموافق ل 8241الاولى 
.، المصدر نفسه 822-29، من المرسوم التنفيذي رقم 28فقرة  21المادة  -  2  
. ، المصدر نفسه822-29، من المرسوم التنفيذي رقم 24فقرة  21المادة  - 3  
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 :تسيير وإدارة المستشفيات: المطلب الثاني
من الإدارات المهمة في المستشفى بشكل خاصّ وكل منظمات الأعمال إن إدارة الموارد البشرية 

بشكل عام، حيث يمكن تعريفها بأنها الجهة المسدولة عن إدارة العاملين في المستشفى من خلال تنفيذ 
عدد من الممارسات أو الوظائف والتي تشمل وظيفة تكوين الموارد البشرية، ووظيفة إدارة الأجور 

فة تنمية الموارد البشريّة، بحيث تستهدف هذه الوظائف في مجموعها توفير موارد بشرية والتعويضات، ووظي
 .1مدهلة ومدّربة وقادرة على تحقيق أهداف المستشفى ورسالته

 :تسيير الموارد البشرية على مستوى المستشفيات: الفرع الأوّل
الفئات العاملة هناك حيث نجد تعتبر إدارة العاملين في المستشفى مهمّة استراتيجية نظراً لتنوع 

ختلاف استدعى سن قوانين عامة وخاصّة تحكم عمل العامل المهني، الطبي، شبه الطبي، هذا التباين والإ
وبشكل عام يتم تقسيم  ،2هذه المجموعات والتي تلعب دوراً محوريا في الأداء السليم للمدسّسة وخدماتها

 :فئات 1تركيبة مستخدمي المستشفى إلى 
 :هذه الفئة من جهتها تنقسم إلى قسمين: المستخدمون الطبيّون: أولا

 عليميشمل مجموع الأطباء الذين يقرنون مهمة العلاج مع الت :ستشفائيين الجامعيينقسم الإ. 
 يشمل الأطباء العامين :قسم أطبّاء الصحة العمومية. 

 :ة التكوين و التخصصينقسم إلى ثلاث مستويات حسب درج :المستخدمون الشبه الطبيّون: ثانيا
 يجمع كل القابلات، الممرضون المدهلون بتنوع اختصاصاتهم :التقنيون السامون للصحة. 
 الممرضين في العلاج العام، الممرضين في النظافة : يشتمل على كل من :التقنيون الصحيون

 .والتطهير، نواب الممرضين في الأشعة والصيدلة

                                                           

.817، ص4289-4284ط، المصرية للنشر و التوزيع، مصر، .د ،"إدارة المستشفيات"، قادرعمر علي عبد ال - 1  
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن يحيى، "مسدولية المستشفى عن الخطأ الطبي"لويزة مجاهدي،  -2

  .84ص.4289/4281جيجل، 
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 دات في علاجات التمريض، التوليد، النظافة والتطهير يشمل المساعو  :المستخدمون التقنيون
 .وسائقي سيارات الإسعاف

حسب  يتحدّد عددهمداريةّ والمحاسبية في المستشفى و ويشملون الهيئة الإ: المستخدمون الإداريوّن: ثالثا
 .1عدد أقسامها حجم المستشفى و 

 :الجهات المسيّرة للمستشفيات: الفرع الثاني
 :ستشفائية والمؤسّسة العموميّة للصحّة الجواريةموميّة الإالمؤسسة الع: أولا

 .تتمثل الهيئات المسيّرة لكليهما في مجلس إدارة ويديرها مدير وتزوّدان بهيئة استشارية تدعى المجلس الطبي
، حيث يحضر كل من مدير المدسسة العمومية 2شخصاً  (88)أحد عشر يضم و  :مجلس الإدارة -1
المدسسة العمومية للصحّة الجواريةّ مداولات مجلس الإدارة برأي استشاري و يتولان ائية ومدير شفستالإ

جتماع، وتكون نافذة بعد لي في الثمانية أيام الموالية للإحيث تعرض المداولات على موافقة الوا، 3أمانتهما
 .4يومًا من إرسالها إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل( 12)ثلاثين 

ستشفائية وهو المسدول عن حسن سير المدسسة، حيث يعيّن مدير المدسسة العموميّة الإ :لمديــــرا -2
ومدير المدسسة العمومية للصحّة الجواريةّ بقرار من الوزير المكلّف وتنهى مهامهما حسب الأشكال 

 .5نفسها
 :يضم المجلس الطبّي ما يلي :المجلس الطبّي  -2

 مسدولو المصالح الطبية . 
 صيدلي المسدول عن الصيدليةال. 
 جراّح أسنان. 

                                                           

.22،24ص  سابق،ال رجعالمسناء زيدات،  - 1 
.، سبق ذكره822-29من المرسوم التنفيذي  28ة فقر  88،82ادة الم - 2  
.، سبق ذكره822-29من المرسوم التنفيذي  24ة فقر  88ادة الم - 3  
.، سبق ذكره822-29من المرسوم التنفيذي  81ة ادالم - 4  
.ه، سبق ذكر 822-29من المرسوم التنفيذي   28فقرة 42و  87المادتين  - 5  
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 شبه طبي ينتخبه نظراؤه من أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين . 
 قتضاءستشفائيين الجامعيين عند الإ الإممثل عن المستخدمين. 

، وإبداء رأيه الطبي والتقني فيها 8ف42المحددة في نص المادة يقوم المجلس الطبي بدراسة المسائل 
ستشفائية ومدير المدسسة العمومية للصحّة الجوارية إخطار المجلس الطبي لمدسسة العمومية الإيمكن لمدير او 

 .1تكويني بشأن كل مسألة ذات طابع طبي أو علمي أو
 :ستشفائي الجامعيالمركز الإ: ثانيا

ستشفائي الجامعي مصالح ووحدات حيث تحدّد بقرار مشترك بين الوزير المكلّف يشمل المركز الإ
ستشفائي فبالنسبة للتنظيم الإداري، يدير المركز الإ، حة المكلف والوزير المكلّف بالتعليم العاليبالص

، تساعد المدير "المجلس العلمي"الجامعي مجلس إدارة ويسيّره مدير عام، ويزوّد بجهاز استشاري يسمّى 
 .2العلمي ستشفائي الجامعي لجنة استشارية في فترة بين دورات المجلسالعام للمركز الإ

ثلاثة عشر عضوا من بينهم ممثل الوزير المكلّف بالصحة ( 81)يضم مجلس الإدارة : مجلس الإدارة -1
 .3يتولى أمانة المجلسلات مجلس الإدارة بصوت استشاري و رئيسي، حيث يشارك المدير العام في مداو 

يمثل المركز أمام العدالة : صفتهستشفائي الجامعي، وبير المركز الإسيوهو المسدول عن ت: مالعا المدير -2
 .4وفي جميع أعمال الحياة المدنية

يقترح المجلس العلمي كل الإجراءات التي لها علاقة بنشاطات المصالح والتي من  :المجلس العلمي -2
 .5توزيع المستخدمينسيرها و شأنها أن تحسن تنظيم مصالح العلاج والوقاية و 

                                                           

.، المصدر السابق822-29من المرسوم التنفيذي  24فقرة  42و  42المادتين  - 1  
.، يحدد قواعد إنشاء المراكز الإستشفائية وتنظيمها وسيرها، المصدر السابق249-79من المرسوم التنفيذي رقم  84و  88المادتين  - 2  
.، المصدر نفسه249-79من المرسوم التنفيذي  81المادة  - 3  
.، المصدر نفسه249-79من المرسوم التنفيذي  44ة ادالم - 4  
.، المصدر نفسه249-79من المرسوم التنفيذي  24فقرة  41المادة  - 5  
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رئيس المجلس ) ستشارية إضافة إلى المدير العام، الرئيسالإ تشمل اللجنة :ستشاريةاللجنة الإ -4
تقوم بمساعدة المدير العام  ،1رؤساء مصالح يعينهم المجلس العلمي( 9)إلى سبعة ( 1)، ثلاثة (العلمي

 .2ستشفائي الجامعي في أداء مهامه خاصة في تطبيق اقتراحات المجلس العلمي وتوصياتهللمركز الإ
 :تشفائية الخاصةسالمؤسسة الإ: ثالثا

ستشفائية الخاصة من قبل التعاضديّات والجمعيّات طبقا للتشريع المعمول به، يسيّر المدسسة الإ
 .4، ويمكن أن يكون المدير التقني الطبيب3مجلس إدارة ويديرها، مدير

ستشفائية أعضاء أو أكثر حسب مشروع المدسسة الإ 1يضم مجلس الإدارة  :مجلس الإدارة -1
من المرسوم  42المحددة بموجب نص المادة حيث يقوم مجلس الإدارة بالتداول في المسائل  ،5الخاصة

 .148-29التنفيذي 
ويكلّف بضمان  ،6خمس سنوات على الأقل 2يجب على المدير إثبات خبرة مهنية تقدر بـ  :المدير -2

من  47و 41المادة المحددة بموجب نص ستشفائية الخاصة ويتولى المهام السير الحسن للمدسسة الإ
 .148-29المرسوم التنفيذي 

 :هي هيئة استشارية تتمثل مهامها في إبداء رأيها في ما يأتي :اللجنة الطبيّة -2
 ستشفائية الخاصةبرامج نشاط المدسسة الإ. 
 ستشفائية الخاصةمشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية للمدسسة الإ. 
 هائستشفائية الخاصة أو إلغالإإنشاء مصالح طبية في المدسسة ا. 
 ستشفائية الخاصّةبرامج التظاهرات العلمية والتقنية للمدسسة الإ. 

                                                           

.، المصدر السابق249-79من المرسوم التنفيذي  41المادة  - 1  
.، المصدر نفسه249-79من المرسوم التنفيذي  49المادة  - 2  
.، المصدر السابق148-29يذي من المرسوم التنف 44المادة  - 3  
.، المصدر نفسه148-29من المرسوم التنفيذي  41المادة  - 4  
.، المصدر نفسه148-29من المرسوم التنفيذي  42المادة  - 5  
.، المصدر نفسه148-29من المرسوم التنفيذي  49المادة  - 6  
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 ستشفائية الخاصةاتفاقيات التكوين الخاصة بالمدسسة الإ. 
  1ستشفائية الخاصة تقييم أنشطة العلاج والتكوين للمدسسة الإ. 

 :طبيعة العلاقة الوظيفية: المطلب الثالث

ها ق أنّ المدسسة الإستشفائية هي مدسسة ذات طبيعة إدارية تخضع في تسيير ذكرنا فيما سب
هي تددي المهام الموكلة لها تسودها علاقات طبيّة تربط بينها وبين المستفيدين وتنظيمها للقانون الإداري، و 

 .في الخدمات من جهة وبينها وبين مستخدميها من جهة
 :علاقة المريض بالطبيب: الفرع الأول
حتياجات الطبية للمريض من تشخيص العلاقة بين المريض والطبيب عندما يلبّي الطبيب الإ تبنى

 ، حيث2لمرضه وعلاجه، فإنه لا يتعامل معه بصفته الشخصية وإنما بصفته موظفا في القطاع الصّحي
ب يثق بأن الطبي حترام والتواصل المشترك بينهما فالثقة هنا متبادلة، حيثتربط هذه العلاقة بالثقة والإ

المريض سيكشف عن أي معلومات قد تكون ذات صلة بحالته المرضية وفي المقابل وثوق المريض في 
الطبيب بأنه سيحترم خصوصيته ولن يكشف عن هذه المعلومات لأطراف خارجية فواجب الطبيب 

 .3حتفاظ بالسّر المهني المفروض لصالح المريضالإ
من ناحية مهمّة لكلا الطرفين، فكلما كانت العلاقة أفضل الطبيب إن جودة العلاقة بين المريض و 

وجهات النظر تحسنت كمّية وجودة المعلومات المرتبطة بالحالة المرضية، مماّ يعمل كة و تر الثقة والقيم المش
كما أنه ملزم في منصبه الوظيفي   ،على تعزيز دقة التشخيص والعلاج ومعرفة المريض حول حالته المرضية

 لتزام بأداءوعليه أن يكون مثال وقدوة حسنة من خلال الإ ،لمجتمعاه لرضا الله وخدمة أن يكون عمل
 .4مهامه وخدمة المواطنين للحصول على الرعاية الصحية الكاملة 

                                                           

.، المصدر السابق148-29من المرسوم التنفيذي  11المادة  - 1  
.12الرحمان فطناسي، المرجع السابق، ص عبد - 2  

، يتضمن مدونة أخلاقيات الطب، 8774يوليو  4، الموافق ل 8281محرم  22مدرخ في  494-74تنفيذي رقم الرسوم من الم 21المادة  -3
  .8774يوليو  1، الموافق ل 8281محرم  29، الصادرة في 24الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق و العلوم السياسية، "مسدولية المستشفيات العمومية عن الأخطاء الطبية"عميري،  فريدة -4
  .28، ص4248جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 :علاقة المريض بالمستشفى: الفرع الثاني
عند اتصال المريض بأحد القطاعات الصحية وطلبه العلاج فإنه يتعامل مع شخص اعتباري 

سدول عن إدارة مرفق الصحة العامة، كما أنّ اتصال المريض بأحد الأطبّاء العاملين في هذا القطاع م
دارة القطاع إنه يتعامل معه على أسا  اختياره، ولكن على أسا  تنظيمي من قبل أالصّحي لا يعني 

ة المستشفى ولا يتعامل مع أحد أطباء المستشفى العام الذي تم تحديده من طرف إدار المريض ف ،الصحي
 .يتعامل معه بصفته الشخصية ولكن كموظف في المستشفى العام

وحسم القضاء في الجزائر على إخضاع العلاقة بين المريض والمستشفى العام وما ينشأ عنها من 
ختصاص يدول إلى القضاء الإداري باعتبارها دعوى إداريةّ نزاعات لأحكام القانون الإداري واعتبر أن الإ

 .1ضدّ إدارة القطاع الصّحيترفع 
وفي هذا السياق، ذهب الفقه الفرنسي إلى القول بعدم وجود علاقة تعاقديةّ داخل مدسسات 
الصّحة العامة، سواء كانت تتعلق بتلك التي تربط بين الطبيب والمريض، أو بين المريض وإدارة المدسسة 

نظمة المعمول بها في لهم الحق وفق القوانين والأالتي يتواجد فيها المريض، حيث يعتبر من المواطنين الذين 
 .ستفادة من خدمات هذه المدسسات إلى إبرام عقدالإ

ومنه يتبين أن العلاقة بين المريض والمستشفى هي علاقة تنظيمية وليست عقدية، تحكمها قواعد 
 .2القانون العام

 :علاقة الطبيب بالمستشفى :الفرع الثالث
قة بين الطبيب والمستشفى فقد كان هناك اتجاه إلى أن استقلالية أداء عمله أما بالنسبة لطبيعة العلا

 .3ية تمنعه من التبعيّة لشخص آخر إذا لم يكن طبيب مثله يمكنه مراقبتهنف من وجهة نظر

                                                           
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة معمجلة القانون و المجت، "المسدولية المدنية للطبيب في المستشفيات العمومية"نبيل آيت شعلال،  -1

  .149،141، ص 4248، سبتمبر 4، الجزائر، ع4سطيف
.11،17عبد الرحمان فطناسي، المرجع السابق، ص  - 2  
.842، ص4288مصر،  -دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية" المسدولية الطبية"محمد حسين منصور،   - 3  
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عديدة به، وهذا ينتج عنه نتائج مهمّة و ولكن يرجح أن الطبيب يعتبر تابعا للمستشفى الذي يعمل 
ثبات، والتقادم والقضاء المختص، وإذا كانت علاقة الطبيب بالمستشفى هي علاقة في مجالات عبء الإ

في في الطريقة التي يددي بها عمله و تبعية فيكون فيها للرئيس سلطة فعليّة لإصدار الأمر إلى المرؤو  
 .1الرقابة عليه و محاسبته

 :أسس قيام مسؤولية المستشفيات: المبحث الثاني
ة كغيرها من المسدوليات تبنى على ثلاثة أركان، حيث يسأل الطبيب عن ما إن المسدولية الطبي

، مع توفر شرطي (المطلب الأول)صدر منه، فيعتبر الخطأ الطبي الركن الأساسي لقيام المسدولية الطبية 
ا والعلاقة السببية لأنه لا دعوى دون مصلحة، وإن توفر ركني الخطأ والضرر وحدهم( المطلب الثاني)الضرر 

 (.المطلب الثالث)لا يكفي لقيام المسدولية إذ يلزم وجود علاقة مباشرة بينهما 
 :الخطأ الطّبي: المطلب الأول

  إنّ تحديد مفهوم الخطأ الطبي يعدّ أمرا مهّم جدًا، كونه الركيزة الأساسية التّي تقوم عليها مسدولية
 .ةجزائيّ  أو إدارية أو مدينّة المستشفيات سواء كانت مسدولية

  : حدديد يرمفهوم الخطأ الطّبي ومعاي: الفرع الأوّل
يعتبر الخطأ الطّبي تقصير في مسلك الطبّيب مماّ يرتب مسدوليته نتيجة الإخلال بالتزاماته المهنيّة، 

 وخلق لتزام ببذل عناية والجهود واليقظة الإلتزام الذي يقع على عاتق الطبّيب هو من حيث المبدأ فالإ
 .2الصّحية مة بهدف شفاء المريض وتحسين حالتهالملائ الظروف

 :تعريف الخطأ الطّبي: أوّلا
يعد الخطأ الطبي أحد أركان المسدولية الطبية الذي اختلف العديد من الفقهاء لتعريفه، ويمكن 
استخلاصه إذ يعتبر الخطـأ الطبي إخلال الطبيب بالأصول العلمية الثابتة وعدم أخذ الحيطة والحذر 

 .في التشخيص، فجوهر الخطأ هو الإخلال بواجبات اليقظة والتبصراللازمة 
                                                           

.14حسين طاهري، المرجع السابق، ص - 1  
.822، ص4229دار هومه، الجزائر،  ،"المسدولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري"محمد رايس،  - 2
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الطّب أو في   لم يعرّف المشرع الجزائري الخطأ الطّبي سواء في القانون المدني أو في مدوّنة أخلاقيات
 ج.م.قمن  842نصّت المادة ، حيث قانون حماية الصّحة وترقيتها بل اكتفى بذكر التزامات الطبيب

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبّب ضررا ": جاء في نصّ المادة ما يلي فقد على ركن الخطأ
لا يسأل " :التي تنّص على 842كما أضافت المادّة ،  1"للغير يلزم من كان سبب في حدوثه بالتعويض

 ."يزاً المسّبب في الضرر الذّي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلاّ إذا كان مم
فهم بأنّ في حالة ارتكاب الطبّيب أيّ فعل وسبّب ضررا فيكون ملزما نمن خلال المادتين 

والمجنون والمعتوه ومن في حكمهم لا تقرّر مسدوليتهم لأنّهم غير مدركين لها، كما  للصبيخلافا  عويضبالت
ان بمجرّد موافقته على أي يلتزم الطبّيب أو جراح الأسن"  :على أنه ط.أ.ممن  22ورد في نصّ المادّة 

ابقة لمعطيات العلم الحديثة، طلب معالجة بضمان تقديم علاج لمرضاه يتسم بالإخلاص والتفاني والمط
فواجب الطبّيب أو جراح الأسنان توفير الحماية ، "ستعانة، عند الضرورة بالزملاء المختصين و المدهلينوالإ

 .2ط.أ.م 24المادة لعموميّة وهذا ما نصّت عليه والوقاية من الأمراض لخدمة الفرد والصّحة ا
الركن المادّي الذي يتمثل في عدم : لخطأ الطّبي يقوم على توافر ركنينايتّضح لنا أنّ  ما سبقمن خلال  -

أمّا الركّن  ،احترام ومراعاة الْاصول والقواعد العلميّة في علم الطّب وهو أهم عنصر لقيام الخطأ الطبي
في الإخلال بالواجبات المتعلقة بالحيطة والحذر وعدم اليقظة التّي كان باستطاعة الطبّيب المعنوي فيتمثل 

 .فعلها
 نحراف أو التعدّي من الطبّيب، ويقصد به مخالفة الطبّيب لمبادئ مهنته، هو الإ: الركّن المادّي -1

 الذي يقوم بعملية  طبيبالكالجرّاح مثلا الذي يغفل على نسيان ضمادات جراحية في جوف المريض، أو 

                                                           
، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بموجب الأمر 8792سبتمبر  44، الموافق ل8172 رمضان 42مدرخ في  21-92مر رقم الأ -1

 87، الصادرة في 22، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع4222يونيو  42، الموافق ل 8244جمادى الأولى  81المدرخ في  22-82
 .4222يونيو  44، الموافق ل8244 جمادى الأولى

2
يكون الطبيب و جراح الأسنان في خدمة الفرد و الصحة العمومية، يمارسان مهامهما ضمن احترام : "من مدونة أخلاقيات الطب 24لمادة ا -
  ".الفرد و شخصه البشري حياة
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 .جراحية دون القيام بأصول مهنته كالتعقيم والتنظيف
 ،يقوم هذا الركّن على أسا  الإدراك والتميز، فلا قيام للمسدوليّة دون وعي وتمييز: الركّن المعنوي -2

 .1فمن فقد رشده وأهليته لا يمكن أن ينسب إليهم خطأ لأنهم غير مدركين لتصرفاتهم
 :ديد الخطأ الطبيمعايير حد: ثانيا

ز بين ما إذا كان يمن الضروري تحديد المعيار المعتمد في تحديد الخطأ الطّبي وذلك من أجل التمي
سلوك الطبّيب المتسبّب في الضرر حذرا أو يقضاً، إلا أنهّ لا يمكن القول بأن الطبّيب قد ارتكب خطأ أم 

 .طبيب للتأكّد من مدى وجود خطأذا اعتمدنا على معيار ثابت يعرض عليه فعل الإلا، إلا 
 :المعيار الشخصي -1

يقصد بالمعيار الشخصي إلزامية الطبيب ببذل العناية الكاملة والجهد بحذر وتبصّر، حيث إذا تبين 
ذا كان إه اعتبر مخطأ، أما فله أنه من الممكن أن يتفادى الفعل الضار المنسوب له وأنبه ضميره على ما اقتر 

 .2بعد قيامه ببذل عناية ويقظة اعتبر غير مخطئا رة الطبّيب أن يتجاوز الفعل الضارليست باستطاعة وقد
عتبار كون قدرة الطبّيب على تجاوز الضرر وأن يتناسب ذلك مع قدراته يأخذ هذا المعيار بعين الإ

أن يمكنه  ومدهلاته الطبّية والثقافية والوسائل الموضوعة تحت تصرفه، إذ أنه غير ملزم فوق طاقته بشيء لا
المعيار يستلزم مراقبة تحركات الطبيب أي النظر  يتحمله، وعليه فإن الوصول إلى الحقيقة طبقا لهذا

 .3مسبّب الضرر وليس لظروفه الخاصّة للشخص
 :المعيار الموضوعي -2

يّن لا يختلف من حالة يقصد بالمعيار الموضوعي هو الذّي نقارن به الفعل على أسا  سلوك مع 
، فهذا ج.م.قمن  894هو سلوك الشخص المعتاد وهذا ما نص عليه المشرع في نص المادة و  إلى آخرى

                                                           
، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن "المسدولية عن الخطأ الطبي"مختار عديلة،،  -1

  .84، ص4242/4248باديس، مستغانم، 
.824محمد رايس، المرجع السابق، ص - 2  

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، "في القانون الجزائري و القانون المقارنالخطأ الطبي "نبيلة نسيب،  -3
  .82، ص4228



 الفصل الأول                  النظام القانوني للمستشفيات وأساس مسؤوليتها عن نشاطها الطبي

 

31 

على السلوك المألوف من الشخص العادي إذ يقا  سلوك الطبيب المخطئ بسلوك طبيب  المعيار يبنى
خر من نفس المدهّلات العلميّة مع مراعاة الظروف الخارجيّة التي أحاطت به وذلك استبعاد الظروف آ

الداخلية باعتبار أن الظروف الخارجيّة التي تحيط بالسّلوك الذي أدى إلى حدوث الفعل الضّار هي 
 .1وحدها التّي يجب مراعاتها عند قيا  السلوك 

 : المعيار المختلط -1
مفاد المعيار المختلط هو الأخذ بالمعيار الموضوعي مع مراعاة الظروف الدّاخلية للطبّيب التّي تدثر 

ويقا  سلوك الطبّيب مع ما كان يسلكه طبيب فطن و يقظ وجد في نفس الظروف،  ،2كهعلى سلو 
يقارن بسلوك طبيب ... مستواه هل هو طبيب عام أم أخصائيوعليه ينبغي عند تقدير خطأ الطبّيب 

 أن تكون تحت هآخر من الطبيب الذّي سبّب ضررا للمريض وفي نفس الظروف والوسائل التّي من واجب
 من طبّيب يعمل تنفيذ العمل، فمثلا لا يتطلّب من طبيب الريّف بإمكانياته المحدودة ما يتطلبيده وقت 

 .3مكانيات المتاحةمستشفى خاص له الإ في
 :أنواع الخطأ الطّبي: الفرع الثاني
مزاولة  دذهب العديد من الفقهاء إلى تحديد أنواع الخطأ الطّبي وضرورة التمييز بين الخطأ المتعلق عن 

الخطأ بب، وهو ما يعرف بالخطأ الشخصي و بين الخطأ الذي لا يتعلّق بمباشرة مهنة الطّ لعمل الطّبي و ا
إضافة وجب  ،(ثانيا)ا أو يسير  اخطأ جسيم إن كان، ولا بد أن نميّز درجة جسامة الخطأ (أولا)يالمرفق
أنهّ ينسب إلى فريق سب إلى الطبّيب وحده فيكون الخطأ فرديّا أم نبين ذلك الخطأ الذي ي فريقالت

 (.ثالثا)الأطبّاء
 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، "المسدولية عن الخطأ الطبي"مختار عديلة،  -1

  .87، ص.4242/4248انم، مستغ
.842محمد رايس، المرجع السابق، ص - 2  

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص "الخطأ الطبي المنشئ للمسدولية المدنية في التشريع الجزائري"عبد القادر عزاوي، محمد برانيص،  -3
  .42، ص4282/4284ار، بالأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدر 
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 :الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي: أولا
 : الخطأ الشخصي -1

ينفصل عن أداء الخدمة المطلوبة من الطبيب الذي يعرف الخطأ الشخصي على أنهّ هو ذلك الخطأ 
هو ذلك : لى أنه، ويعرف كذلك في المجال الطّبي ع1لأدائها  والتي تنشأ فيها المسدولية الشخصية للطبيب

الخطأ الذي يرتكبه الموظف العام إخلالا بالتزاماته القانونية المقررة في القانون المدني، فيكون هنا الخطأ 
المهنية المنظمة بموجب يته إذا أخل بواجباته الوظيفية و ور مسدولثوإما ت ،2ترتب مسدوليته الشخصيةمدنيا 

 .دي  يقيم مسدوليته التأديبيةقواعد القانون الإداري، فيكون الخطأ شخصي تأ
وخلاصة القول فإنّ الطبيب يسأل عن أخطاءه الشخصيّة على أسا  المسدولية التقصيرية أمام 

 .3المحاكم العادية، باعتبار انفصال أعماله عن أعمال وظيفته
 :الخطأ المرفقي -2

يتسّم بصفة الموضوعية الخطأ المرفقي هو ذلك الخطأ الموضوعي، أي مخالفة الإدارة التزاماتها، و 
 .4"الخطأ الذي لا يمكن فصله عن المرفق العام": حيث عرفّه فالين على أنهّ، لى المرفق مباشرةإينسب و 

 :الخطأ الطّبي الجسيم و الخطأ الطّبي اليسير: ثانيا
 :الخطأ الطّبي الجسيم -1

ه ببصيرة وحذر، فهو خطأ لا يتمثل الخطأ الجسيم في عدم قيام الطبّيب بممارسة العناية الواجبة علي
حيث يمكن أن يقع الأطباء فيه خاصّة أثناء التدخلات  ،يمكن تصوّره إلا من طبيب مستهتر وغير يقظ

الطبّية الجراحيّة وأحسن مثال كنزع الكلية السّليمة بدلا من الكلية المريضة، فهي أخطاء جسيمة غير 

                                                           

  1- علي عثماني، "الخطأ الطبي كأسا  للمسدولية الإدارية للمستشفى في الجزائر"، مجلة التراث، جامعة الجلفة، الجزائر، ع81، ص892.
نون، كلية الحقوق والعلوم ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القا("دراسة مقارنة)الخطأ في المسدولية الإدارية "محمد بن مشيش، رمزي قرنين،  -2

  .24، ص4281/4282، قسنطينة، 8722ماي21السياسية، جامعة
.29المرجع نفسه، ص - 3  
.892علي عثماني، المرجع السابق، ص - 4  
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عن علاج المريض وإهماله بإرادته يددي إلى  هتخلّيف ،1مغتفرة، لأنها غالبا ما تكون واضحة لدى الطيبب
من  اجسيم أ خطيعتبرحدوث آثار جانبية أدت الى إساءة وتدهور حالته مماّ ساهم في وفاته، فهذا 

 .2الطبّيب
 : الخطأ الطبي اليسير -2

 التسميات، حيث أطلق الفقه العديد من حريصو  ظفه شخص يققتر ي لا يذلك الخطأ الذّ وهو 
ل بمجرد انحراف سلوكه عن سلوك أسفالطبيب كأي شخص ي واعي لخطأ بدون توقع، والخطأ الغيرا منها

 .3يالرجل العاد
 وهذا  في مجال المسدولية العقديةيراليس الخطأبيب عن مساءلة الطّ  عدمقد ذهب الفقه الفرنسي إلى 

تقوم  القانونيبالتزامه  بيبالطخلال فعند إ للطبّيب،لتزامات القانونية والعقدية يزه للإيتم من خلال
 المسدوليةالعقدي فلا تقوم  بالتزامهلاله إخ، وفي حالة بسيط الخطأحتى ولو كان  المدنيةالطيب  مسدولية

 .4اطفيفالمدنية حتى لو كان الخطأ 
 :بيخطأ الفريق الطّ و  الخطأ الفردي: ثالثا
 :الفردي الخطأ -1

 هقيامعند  حيث أنه الطبيء تدخله أثنا يرتكبه يالذّ  ديالطبيب مسدول عن الخطأ الفر  نأ الأصل
الأخذ  بين الطرفين وجدعقد فمتى وجود  المريض يسمّى بالعقد الطّبي، وعليهيتولد عقد مع  بمهامه

 .5ق الأمر بالإخلال بتنفيذهو تعلّ أوده بن بتنفيذالأمر بأحكام هذا العقد دون سواه سواء تعلق 
                                                           

العري  بن ، مذكرة تكميلية  لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة "المسدولية عن الخطأ الطبي"نور الهدى بوعيشة،  -1
  .82، ص 4281مهيدي ، أم البواقي، 

.82عبد القادر عزاوي، محمد برانيص، المرجع السابق، ص - 2  
، مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة "المسدولية الإدارية للمستشفيات العمومية على الأخطاء الطبية"شمس الدين بوكحيل، محمد لمين باجي،  -3

  .81، ص4281/4287، قالمة، 8722ماي21الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  الماستر في العلوم القانونية، كلية
.82مختار عديلة، المرجع السابق، ص - 4  

العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها : "م على أن.من ق 824تنص المادة  -5
  ".القانون
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ون المسدولية د الشخصيةن أفعالهم ع طباءلمسدولية العقدية للأترتب ا هية العامّ  القاعدةوعليه 
في  من الدولةتكليف بأو تدخله  ،مثلا في حالة مستعجلة في حوادث السير كتدخل الطبيبالتقصيرية  

يتعين على  :"جاء فيها ط إذ.أ.من م 1به المادة  قضتهذا ما  ،المعدية ضالأمرا ة وئحالة انتشار الأوب
ا هم ان تقديم المساعدة لعمل السلطات المختصة من أجل حماية الصحة العمومية، وسنالأ جراحو  الطبّيب

 7 حالة الكوارث، وأضافت المادةفي ما ا لتنظيم الإغاثة، ولا سيّ بيملزمان على الخصوص بتقديم المعونة ط
 ،ا وشيكايواجه خطر  ان يسعف مريضأان نسلأأو جراح ا الطبيبيجب على : هأنّ نة على من نفس المدوّ 

 .1له الضروري العلاجد من تقديم ن يتأكّ أو أ
 :الطّبي الفريق خطأ -2

 به  متخصّصمجال  كلباء المساعدين في  طّ الرئيسي بمجموعة الأ الطبّيبعين يستعندما  الطّبييكون الخطأ 
 الحلّ إلى  ءجو للباوهذا ما دفع  ،2ماعيالواقع نتيجة التدخل الج الخطأديد ، وهو الذي يصعب تحالآخر

ي يقوم بالعمل البارز ويقود الفريق  لذّ الرئيسي ذو خبرة كبيرة وا الطبّيبالمتمثل في قيام مسدولية و  التقليدي
 .3ةبي ككل بصفة تضامنيطّ ر ذلك تقوم مسدولية الفريق اله الشخصي وإن تعسّ ئل بناء على خطكك

ار كانوا ضسدولون عن فعل الم تعدّدإذا  : "ىص علالتي تنّ  ج.م.ق 844المادة  وهذا ما أقرته 
ذا عين القاضي إإلا  ساويتبال بينهمفيما  المسدوليةتكون  و الضرر، بتعويضمهم زاين في التنمتضام

معين  طبيب لىإ للمريض الضرر اللاحقة بأما إذا ما تعذر نس ،"يضلتزام بالتعو نصيب كل منهم في الإ
 ئهعلى خط بناءالرئيسي المشرف على الفريق  بيبالطّ بي تقع المسدولية الطبية على طّ الفريق ال ضمنمن 

 .4الشخصي
 

                                                           

.، السابق ذكره494-74من المرسوم التنفيذي رقم  27،21المادتين  - 1  
.89عبد القادر عزاوي، محمد برانيص، المرجع السابق، ص - 2  
.22لويزة مجاهدي، المرجع السابق، ص - 3  
.من القانون المدني الجزائري 842انظر المادة  - 4  
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 :بي وتطبيقاتهطّ صور الخطأ ال: الفرع الثالث
أو  لمهنة الطب،مة كام القوانين المنظّ أحة من سواء كانت مستمدّ  هتنوع صور الخطأ الطبي بسم يتّ 

ة ينبة فأخطاء طيّ : إلى قسمينويمكن تقسيم الأخطاء الطبية  ،بيطّ من القواعد المتعارف عليها في المجال ال
 (.ثانيا) نةهخلاقيات المبألقة عة متيأخطاء طبو  ،(أولا)
 :الأخطاء الطبية الفنية: ولاأ

 القواعد الفنية و و المبادئن عبيب تلك الأخطاء التي يخرج فيه الطّ  هيالأخطاء الطبية الفنية 
الإلمام  يببمن واجب كل ط التي ظرية ووالنّ  من الناحية العلمية ثابتةصول أ هيالتقنية المتعارف عليها و 

 .في مرحلة الرقابةأو  العلاج، وصف أثناء أو التشخيص مرحلة في إمّا الأخطاء هذه تكون حيث ،1بها
 :الخطأ في التشخيص -1
 بيب في هذا المجالة الطّ ا يجعل مهمّ ل، ممّ سّهبيب ليست بالأمر اللة التشخيص من قبل الطّ أمس نّ إ 
ي مرحلة تنسيق العلاج هف ،2الطبييبدأ بها الطبيب عمله  التّي  المراحل هو أولىلتشخيص اسة، فاسّ ح
المرض ودرجة  طبيعةفيها للمريض بشكل كامل و يعرف  ءاغالاصم  يتّ أدق المراحل التّي  بر من أهم وعتوت
وص بيب عند القيام بالفحالطّ  فواجب، حول حالته الصحية التساؤلاتمه من خلال طرح بعض تقدّ 
يجب على  ذإة وطبية ة علميّ بر من خلديه ما  استخدام كلّ يطة والحذر قبل اتخاذ أي قرار و أخذ الح ةالأولي
تب على ، يتر 3هم وحسن الرعاية وحفظ كرامة مريضيلوك المستقدائم بالسّ  لشكبد و أن يتقيّ  الطبّيب

لك أوجب المشرع توفير ذلذاته،  حدّ  في خطأجراءات الفحوص الأولية إالمريض و  تشخيصالإهمال في 
الطبّية أو ماعات سالكاستخدام ،  نجاعةللطبيب لأداء مهنته بكل  ةفيكاالتقنية ال ئلالتجهيزات والوسا

وتجدر الإشارة  ط،.أ.ممن  82وهذا ما نصت عليه المادة  ،اعية، أو بعض التحاليلعالصور الش بعض

                                                           
 .492، ص4284، 8، جامعة ورقلة، عمجلة مقاربات، "ي منهاالأخطاء الطبية الفنية وموقف القانون الجزائر "، صباح عبد الرحيم -1
.48، ص24منشورات زين الحقوقية، ط، "الخطأ الطبي" علي عصام غصن، - 2  

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم "مسدولية المستشفيات في مجال الخطأ الطبي"مريم باكري، ليلى بن شيخ،  -3
  .21، ص4282/4282عة عبد الرحمان ميرة، بجاية، السياسية، جام
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ل بكل الحقائق المتعلقة دلمريض الذي لم يلى اإالتشخيص راجع  أ فيسأل إذا كان الخطي إلى أن الطبيب لا
ية حتى يددى دوره في علمالقواعد الطبية وال والإستعانة بكلّ بذل قصار جهده  الطبّيبعلى فبمرضه 

 .1التشخيص والكشف السليم للمريض
 :العلاج وصف الخطأ في -2

يكون التشخيص صحيحا  أن بدّ ولا التشخيص، عملية بعد التي تأتي الثانية المرحلة العلاج يمثل 
تحقيق  جلمن أ المريضد فيها الطبيب وسائل العلاج المناسبة مع التي يحدّ ، وهي الاعّ  يكون العلاج فحتّى 

 سب لحالةواء والعلاج المناديب هنا بذل العناية اللازمة في اختيار البفدور الطّ  الآلام،الشفاء أو تخفيف 
 .2العلاجي الحيطة والحذر في وصف خوعليه تو  المريض

 بيب في اختيار ما يراه مناسبا لمباشرة العلاج للمريض وتوفير العنايةة الطّ استقر القضاء والفقه على حريّ 
قة ذلك جانب الدّ  في ياعمرا يهاة المتعارف علريضه، التي تقوم على الأصول الفنية والعلميّ لماللازمة  الطبّية

ا في اختيار طريقة العلاج التي رّ حيبقى  الطبيب أنّ  ، غيرصحّة المريضو والحذر بما يتناسب مع طبيعة 
بالتالي الإنسان و  ضاع عن صحةو دة في حدود الأيية تكون مقإلا أن هذه الحرّ  المرضيراها ملائمة لطبيعة 

    .3سعاف المريض الذي في حالة خطرإالعلاج و  الطبيبم تقضي قيام المسدولية في حالة ما لم يقدّ 
 :الرقابة أ فيالخط -2

في تحقيق  أهميةامة في العمل الطبي، لما يترتب عليها من ية من بين العناصر الهتعتبر الرقابة الطبّ  
ام تز حيث لا يقتصر ال ،4الجراحيةراء العمليات إجو  التشخيصبعد  خاصةالغاية المرجوة من العلاج 

                                                           

.492صباح عبد الرحيم، المرجع السابق، ص - 1  
  2- صحراء داودي، "الخطأ الطبي"، مجلة البحوث والدراسات العلمية، جامعة يحيى فار ، المدية، ع28، 4282، ص24.

شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ، مذكرة لنيل"إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني"وزنة سايكي،  -3
 . 29، ص4282/4288مولود معمري، تيزي وزو، 

، قدمت هذه الدراسة استكمالا لمساق "مسدولية الطبيب عن الأخطاء الطبية وفق القوانين النافذة في فلسطين"نغم باسل مصطفى سلامة،  -4
  .21، ص4281/4287دة كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، القانون المدني المقارن، عما



 الفصل الأول                  النظام القانوني للمستشفيات وأساس مسؤوليتها عن نشاطها الطبي

 

37 

في الفترة التي خاصة  ضلمريام الشديد باهتمفقط، بل يمتد إلى الإ الجراحيةالعمليات  إجراءعلى  الطبّيب
 .1أو تعقيدات العملية وذلك لتجنب ما قد ينتج من مضاعفات تلي
 :المهنةالأخطاء المتعلقة بأخلاقيات : ثانيا

الطبيب بموجب القوانين المنظمة للمهنة إذ تهدف إلى عاتق في مخالفة الواجبات الملقاة على  تتمثل
 ،مستقلة بذاتهافهي  نيذات طابع ف ليستهي أخطاء فية بالطفي مجال الممارسة  الإنسانياحترام البعد 

 .ر المهنيأو إفشاء السّ  تخلف رضاه أوض يحالة رفض علاج المر  إمّا في الأخطاءتكون هذه و 
 :علاج المريض رفض -1

لتزام ي يعيش فيه ولكن هذا الإتجاه المرضى والمجتمع الذّ  الطبّيبهناك واجب إنساني وأخلاقي على 
بيب يتمتع كغيره من ن الطّ أاتجه الفقه والقضاء الفرنسي  ،2ظروف معينة فيد و محدّ  قى نطايقتصر عل

ي يقدم نفسه ريقة التي يراها مناسبة لحالة المريض الذّ ملة في ممارسة واجباته بالطّ كاالمواطنين بالحرية ال
و تعاقدي أ تزام قانونينه لا يوجد أي الأجة بح الدعوة للعلاج أو رفضقبول  هليحق للعلاج، وبالتالي 

 .3ستجابة لنداء المريضيلزمه بالإ
تستخلص من ظروف الحال كوجود وهذه النية ة الإساءة للغير يّ ن توفرت بيب متّى الطّ  مسدوليةر ر تق

ه وفي ساعة معينة من الزمن لا يوجد فيها جوعلا لإنقاذه معينمريض في مكان ما وليس سوى طبيب 
أن يرفض علاج أحد المرضى الذي يجب الحق عمله بمستشفى عام ليس له بيب الذي يباشر فالطّ  ه،غير 

وهذا حسب ما  شخصية لأسباب العلاجالمشرع الجزائري أجاز للطبيب أن يرفض تقديم ، ف4معالجته
ته شريطة نمن نفس المدونة التحرر من مه 22المادة ط، كما أجاز له في .أ.م من 24المادة  نصّت عليه
 .ة ومتابعة العلاجمواصل للمريض ضمان

                                                           

.41عبد الرحمان فطناسي، المرجع السابق، ص - 1  
.41حسين طاهري، المرجع السابق، ص - 2  
.12عبد القادر عزاوي، محمد برانيص، المرجع السابق، ص - 3  
.12سابق، صعبد القادر عزاوي، محمد برانيص، المرجع ال - 4  
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  :تخلف رضا المريض -2
وبتخلف  ،1ي يسمح بموجبه للطبيب بأداء عمله على جسم المريضالشرط الذّ هو رضا المريض  إنّ 
، اتجة عن العلاجل المسدولية وقيمة المخاطرة النّ ويقع على عاتقه تحمّ  أبيب مخطالشرط يجعل الطّ  هذا
ذا  إالمريض الحصول على رضاه  على جسمباشرة مهامه للعلاج وم ءجو لوجب على الطبيب قبل ال حيث

 . 2ذويهلكان في حالة تسمح له بالقبول، أما إذا كان في حالة لا تسمح له بالتعبير عن رضاه بحق اللجوء 
، حيث هيمكن التخلي عنأين كان المبدأ هو الحصول على رضا المريض، إلا أن هناك استثناء  ذاإ

حة يه وذلك في حالة الضرورة الملّ و أو ذ المريضدون موافقة  الطّبيالعلاج  ل وتقديميجوز للطبيب التدخّ 
ات جراء العمليّ إير وعند سّ كما هو الحال في حوادث ال،  خذ الرأيأنتظار و الذي تستدعي عدم الإ

هناك حالات أخرى لا و  ،3نتظارلا تحتمل الإ ىخر أة راء عملية جراحيّ جي الضرورة إضالجراحية التي تقت
 المعدية،العامة عند تفشي الأمراض  الصحّةلحماية  الطّبيوافقة المريض للعلاج وهذا عند التدخل د بمتيع

جباري للسكان ة مثل التطعيم الإالمختصّ  السّلطةدها تحدّ  التيدارية شريطة أن يتم ذلك وفقا للقواعد الإ
 .4الأمراضقصد الوقاية من 

 :إفشاء السّر المهني -2
ضررا للمريض،  يسببفشاؤه قد إلى التزام أخلاقي، و إبي ويرجع طّ العمل ال ركيزةهو بي ر الطّ السّ  نّ إ
 أسا  يرجع، و الطبيب والمريض بين التي تكون الطبيةالعلاقة  نجاحمقومات و أبرز  منة يلتزام بالسر والإ
فيكون  ،لمريضوا الطبيبنشأ مع العقد المبرم بين ي العقد أو القانون، فهو لىإ إمابي، ر الطّ سّ لتزام بالالإ

، حسب ما نصت 5ه وهو حفظ الأسرار التي تخص مريضيااما عقدز الت الطبيبلصيقا به ويقع على عاتق 

                                                           

.29علي عصام غصن، المرجع السابق، ص - 1  
.29المرجع نفسه ، ص - 2  
.11المرجع نفسه، ص - 3  
.ص.، من ق28إلى  11نظمها المشرع الجزائري في الفصل الأول، المواد من  - 4  
.21علي عصام غصن، المرجع السابق، ص  - 5  
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 جراحياء و للأطبّ من ذات المرسوم أنه توجد حالات أين يمكن  11ط، أما المادة .أ.من م 14عليه المادة 
 : وهيطّبير الفشاء السّ إادلة الأسنان والصيّ 

دلاء بما توصل إليه الطبيب من معلومات تخص مريضه الإ هي :ة أمام القضاءحالة أداء الشهاد *
فرد وهذا بعد أداء  كلّ   علىوأداء الشهادة واجب  ،القضائية الجهاتمام أللحقيقة  اويكون ذلك مطابق

 .1اليمين
هذه  بصددإذ أنه  ،ة من قبل المحكمةبر ف له بإجراء خلّ الطبيب مك قد يكون: طبيةداء خبرة أحالة  *

 طبقا للمادة هذاو ر المهني وتقديم تقرير للأمور المطلوبة حتفاظ على السّ ام بالإز لتعليه الإ لهالوظيفة المنوطة 
 .2ط.أ.من م 77

 معلومات تخص الجرائم،أي لزم المشرع الجزائري الأطباء بالتصريح عن أ :حالة الإبلاغ عن جريمة *
الأطباء حيث ألزم المشرع  ،ةريمتوا عن الجكا باعتبارهم سء بهلاعقوبات للأطباء في حالة عدم الإد وتضم 

الأطباء هي لا يعاقب عليها  حالات كلا أن هناإالتي تصل إلى علمهم،  الإجهاضة يمجر  عنبالتبليغ 
عقوبة  لا:"ع.من ق 8ف 121حسب نص المادة  محياة الأ لإنقاذجهاض الضرورة المتمثلة في الإ حالة

اء وبعد إبلاغه خفو جراح في غير أم متى أجراه طبيب نقاذ حياة الأإضرورة  هاستوجبتاض إذا جهعلى الإ
 ".السلطة الإدارية

في هذه الحالة فإن الطبيب غير ملزم بكتمان السر الطبي، فواجب  :معدي حالة الإبلاغ عن مرض *
 .3ص. ق من 17ت عليه المادة إخبار السلطات والمصالح الصحية، حيث نصّ 

 
 
 

                                                           
، جامعة امحمد بوقرة بومردا ، الجزائر، مجلة السياسة العالمية، "بي في النظام القانوني الجزائريالحماية القانونية لمبدأ السر الط" سميرة لالوش،  -1
  .841،417، ص4244، 24ع
.من مدونة أخلاقيات الطب، المصدر السابق 77انظر المادة  - 2  

، 24لرسمية للجمهورية الجزائرية، عريدة ا، يتعلق بالصحة، الج4281يوليو  24، الموافق ل8217شوال  81مدرخ في  88-81قانون رقم ال -3
  .4281يوليو 47، الموافق ل 8217ذو القعدة  84الصادرة في 
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 : الضرر الطبي: لمطلب الثانيا
ية العامة ة، حيث تتطلب هذه المسدولية مثل النظرّ الضرر ركيزة أساسية للمسدولية الطبيّ  يعدّ 

مع تلازم العلاقة السببية بين الخطأ الذي ارتكبه الطبيب والضرر الذي  ،ة وجود الضررنيللمسدولية المد
 .لضرر الطبي وتطبيقاته وكذا شروط تحقيقهلحق بالمريض، ومنه سنتطرق في هذا المطلب إلى تحديد مفهوم ا

 :مفهوم الضرر الطبي وتطبيقاته: الفرع الأول
يعتبر مفهوم الضرر الطبي ذا أهمية كبيرة في موضوع دراستنا، كونه الحجر الأساسي في تحديد  

 ية، سواء من قبل الطبيب أو أيّ مسدوليات التعويض عن الضرر الذي لحق بالمستفيد من الخدمة الطبّ 
 .ف بالعلاجشخص مكلّ 

 :تعريف الضرر الطبي: أولا
أغلبية التشريعات لم تعرف الضرر، فالمشرع الجزائري لم يتطرق إلى تعريفه صراحة علما أن فكرة 

حيث يكمن ، ج.م.ق 8مكرر  822إلى  842في النصوص القانونية في المواد من  تورد رالضر 
كل فعل أيا كان يرتكبه : "منه والتي تنص على 842لمادة الأسا  القانوني لقيام المسدولية المدنية في ا

 .1"حدوثه بالتعويض يلزم من كان سبيا في ويسبب ضررا للغير ،الشخص بخطئه
في مصلحة  وأما يصيب الشخص في حق من حقوقه،  كله  أنويعرف الضرر بصفة عامة 

اء الخطأ الطبي سواء كان ذلك وهذا ما يقا  على الضرر الطبي المتمثل فيما يصيب المريض جر  ،"مشروعة
لام بنفسه ومعنوياته، وفقا لما تقتضي به آادية أو إلحاق تعديا على سلامة جسده من خلال الخسارة الم

 .القواعد العامة للقانون المدني
ام لتز لتحمل مسدولية الطبيب، حيث أن الإ يبالإضافة إلى ذلك فإن مجرد حدوث الضرر لا يكف

، فالطبيب ملزم بالعلاج وليس بالشفاء، لذا فإن توقيع مسدولية ةل عنايذتزام ببالعلاجي يعد أساسا ال
 .2مطالبته بالتعويضالضرر الطبي الذي لحق بالمريض و  الطبيب تكون ناجمة عن

                                                           

.، المصدر السابق82-22، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم بموجب الأمر 21-92الأمر رقم  - 1  
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي ة القانونمجل، "الضرر الطبي الموجب للتعويض وآثاره القانونية"مخطارية عمارة،  -2

 .179،174، ص4289، جوان 21بلعبا ، ع
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ر ضفعل طبي أ نتجت عننرى أن أنسب معنى للضرر الطبي هو أنه حالة  ما سبقخلال  من
 .و الجسديةأالناحية المادية بالمريض وأدى إلى تأثير سلبي سواء من 
 اتنشأ المسدولية الطبية، إذ لاقد : على الرغم من حدوث الضررومع ذلك، خلافا للقواعد العامة، 

 .1إدارة المستشفى والعيادة أوتقصير من طرف الطبيب المعالج  وألم يتم إثبات أي إهمال 
 : تطبيقات الضرر الطبي: ثانيا

، يتوجب علينا التعرض لصور وتطبيقات هذا الضرر وهذا من بعد التطرق لمفهوم الضرر الطبي
 .ومرحلة الجراحة مرحلة العلاج: خلال مرحلتين أساسيتين

 :خلال مرحلة العلاج -1
مرحلة العلاج الطبي هي المرحلة التي تبدأ بالتشخيص وفيها يقوم الطبيب بوصف الأدوية للمريض 

لتزام بإبلاغ المريض بمرضه، حتى يكون ب أولا الإبيلطوهنا يجب على ا ،وتحديد طريقة وكيفية علاجه
 المريض راضيا عن العلاج الذي اختاره الطبيب، وكذلك أن يعلم من قبل طبيبه بمخاطر ومضاعفات

وما يترتب على ذلك عند عدم إبلاغ الطبيب المريض قيام مسدوليته عن النتائج الضارة  العلاج والجراحة
   ص.قمن  41، وهذا ما ورد في نص المادة 2ل عدم ارتكاب خطأالناجمة عن علاجه حتى في حا

والأخطار التي  تطلبهيجب إعلام كل شخص بشأن حالته الصحية والعلاج الذي ت : "حيث 81-88
  .3"لها، تمار  حقوق الأشخاص القصر أو عديمي الأهلية من طرف الأولياء أو الممثل الشرعي ضيتعر 

وبصفة صريحة وواضحة بمرضه  هه يتوجب على الطبيب إعلام مريضنستخلص أن نص المادة من خلال*
 ،مريض الحق في علمه بكل النتائج والطوارئ والمخاطر المرتبطة بهذا العلاجللوخطوات علاجه، وأيضا 

 .يركز عليها القانونالتي من أهم الأمور  أو من ينوبه شرعا حيث تعد موافقة ورضا المريض

                                                           
، 4289، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 28، ط"التعويض عن الضرر الطبي و التأمين من مسدولية الأطباء المدنية"، عماد الدين بركات -1
  .41ص

مجلة العلوم الإجتماعية ، "الأسس القانونية لتحديد الضرر الطبي بين مسدولية الطبيب ومسدولية المستشفى العام"، حيزوم بدر الدين مرغني -2
  .112، ص4242، جوان 28، جامعة باتنة، عوالإنسانية

.المتعلق بالصحة، المصدر السابق 88-81من القانون رقم  41المادة  - 3  
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المفروض على  عن رضا المريض انطلاقا من الواجب ستغناءدة الإغير أنه يمكن في حالات محد
غير أنه ": على 88-81 ص.قمن  122حيث نصت المادة  ،الطبيب بمقتضى شرعية قاعدة قانونية

أو معدٍ، أو عندما تكون حياة المريض مهددة بشكل أو في حالة مرض خطير  ستعجالحالات الإفي 
إلى  بالإضافة ،1"، تجاوز الموافقةءقتضالإالعلاجات، وعند الخطير، يجب على مهني الصحة أن يقدم 

اتخاذ أي إجراء في حق  غير ذلك لا يجوز للطبيبو  ،حالات أخرى كالأوبئة والحروب والأخطار العامة
 .المريض دون موافقته

 بالمرض ومن بين صور الضرر في العلاج الخطأ في التشخيص والذي قد يكون بسبب العلم نفسه
حتياطات اللازمة، ويبقى الطبيب هنا بعيدا عن المسدولية التي تنتج الإ اتخذ جميع  الطبيب الذيوليس إلى

ه كدرا لإهما لموقف الأطباء فعن هذا الخطأ في التشخيص، وهذا ما أخذ به القضاء الذي بدا مت
قر، وهو الصعوبات والمشاكل التي يواجهونها أثناء تشخيص الأمراض، إلى حد ترسيخ مبدأ قضائي مست

 .2التشخيص لا يشكل في حد ذاته خطأ طيبا أن الخطأ في
 :خلال العملية الجراحية -2

طبيعة العملية ومخاطرها، فقد  نوتأخذ أول صورها في حال عدم إبلاغ المريض أو عدم رضاه ع
أن من واجب الطبيب احترام إرادة المريض وضرورة ص، .ق 121ذكر المشرع الجزائري في نص المادة 

ستعجالي المحتمل وعواقبها والأخطار ها وطابعها الإفعتلامه بالعلاج أو الأعمال الوقائية المقترحة ومنعإ
ها، والحلول الأخرى الممكنة والعواقب ععتيادية أو الخطيرة التي تنطوي عليها والتي يمكن عادة توقالإ

ج دون الحاجة إلى الموافقة في حالة بتقديم العلا ار  الطبيمالمتوقعة فى حالة الرفض، شريطة أن يلتزم الم
 .ص.ق 122ستعجال أو في حالة الإصابة بمرض خطير ومعد ومهدّد للحياة طبقا لنص المادة الإ

                                                           

.  تعلق بالصحة، المصدر نفسهالم 88-81من القانون رقم  122المادة  - 1  
.118حيزوم بدر الدين مرغني، المرجع السابق، ص - 2  
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خطاء في التخذير، فاستعمال المخذر في الأصل هو عمل طبي أكذلك قد ينجم الضرر أيضا عن   
ولا يمكن توقعها، وهنا لا يعتبر الطبيب  مشروع، غير أنه يمكن أن ينتج عنه وفاة خارجة عن تقدير العلم

  .1مخطئا ولا يتحمل المسدولية
 :شروط الضرر الطبي :الفرع الثاني

 ستحقاقلاالشروط  حتى يكون الضرر الطبي مشروع ومدسس قانونا، يجب أن تتوفر فيه جملة من
 :تيالتعويض وهي كالآ

 :أن يكون الضرر مباشرا: أولا
 الضرر متوقعا نتيجة طبيعية لفعل ضار صادر عن الطبيب، سواء كانيكون الضرر مباشرا متى كان 

متوقع، بشرط أن يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالتزام، أو التأخر في الوفاء به متى لم يكن  أو غير
ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذالم يكن  ،2المعتاد الرجل عناية بذلاديه إن هو فباستطاعة المريض المتضرر ت

  .3معقول جهدل عناية و قاه ببذن يتو أستطاعة المضرور با
حيث يقصد بالضرر المتوقع هو إمكانية التنبد حدوثه وذلك خلافا للضرر غير المتوقع بمعنى لا 

دولا عنه مهما  يمكن توقع أن يترتب على خطأ المدين كل الضرر الذي لحق بالدائن، فلا يكون المدين مس
على وجوب التعويض  ج.م.ق 814 ادةالمشرع الجزائري من خلال الم أشار، كما كان مقداره و مداه

في المسدولية العقدية عن الضرر المباشر المتوقع دون غير المتوقع، بينما يشمل التعويض في المسدولية 
 .4لمباشر المتوقع وغير المتوقع معاالتقصيرية الضرر ا

 :أن يكون الضرر شخصيا: ثانيا
 إذا قدمه إلايض و يا أن يصيب شخصا بذاته، ولا يقبل طلب التعويعني أن يكون الضرر شخص

                                                           

.111،114ص  ،حيزوم بدر الدين مرغني، المرجع السابق - 1  
.222مخطارية عمارة، المرجع السابق، ص - 2  
.من القانون المدني الجزائري 814انظر المادة  - 3  
.21عماد الدين بركات، المرجع السابق، ص - 4  
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نيابة عن الشخص غير  المصاب بنفسه أو ورثته في حال وفاته، أو من له الأهلية القانونية، مثل الممثل
 .1المدهل قانونا

 :يالضرر الشخصي الأصل -1
 ،الضرر بنفسه كمن البديهي أن الذي يطالب بالتعويض عن الضرر هو الشخص الذي أصابه ذل

عن رفض دعوى ضد المسدول، فلا يحق  وفي حال رفضه و امتناعهصر عليه نفسه، تقت ضفالمطالبة بالتعوي
 .2آخر المطالبة بالتعويضلأحد 

 : الضرر المرتد -2
وهو أن يترتب على الضرر أضرار أخرى تلحق بالآخرين، مثل الورثة في حالة وفاة المريض، أو 

خطأ الطبيب، أو كذلك الضرر  ة المستديمة الناتجة عنهولاد نتيجة العاوجة أو الأالضرر الذي يصيب الز 
المطالبة بالتعويض،  الحق في زتوفي أو العاجالذي يصيب الوالدين، وبصفة عامة فإنه يحق لورثة المريض الم

 .3ماديا أو معنويا إماويكون 
 :أن يكون الضرر محققا: ثالثا 

بالتالي فإن ، أي أنه من المدكد أنه سيحدث، و ويض أن يكون محققايشترط في الضرر القابل للتع
لا يقتصر على الضرر الحالي فقط، بل يشمل أيضا تلك الذي امتدت آثارها،  ققمفهوم الضرر المح

 .واستبعاد كل ضرر احتمالي ،4للمستقبل أو كلهابعضها 
 :الضرر الحال -1

 الفعل، مثل نتائج وأصبح محققا، أي تحقق بعد وقوع الفعل الضار، لاهو الذي ثبت وقوعه فع

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي "الضرر في المجال الطبي"كريمة عباشي،   -1

  .21، ص4288وزو، 
انون الخاص، كلية الدراسات العليا، ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الق("دراسة مقارنة)التعويض عن الضرر الأدي  "باسل محمد يوسف قبها،  -2

  .42، ص4227جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 
.22عماد الدين بركات، المرجع السابق، ص - 3  
.421، المرجع السابق، ص"مسدولية المستشفيات العمومية عن الأخطاء الطبية"فريدة عميري،  - 4  
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علان عن وفاته، وفي هذه الإ صطناعي دونت حدوث وفاة المريض بسبب إيقاف أجهزة الإنعاش الإبو ث
 .1لزم التعويض عن هذا الضررستيالحالة 

 :الضرر المستقبلي -2
 سيقع في المستقبل،نه هو ذلك الضرر الذي تقوم أسبابه على الفور وتتأخر آثاره إلى المستقبل، لأو 

ويكون من المدكد أنها سوف تدثر على  جسمه صابة الشخص فيإك  ،2ويشترط فيه أن يكون محقق الوقوع
  إذا كان بإمكانه ذلك، يعن الضرر المستقبلالتعويض قدراته في المستقيل، فيمكن للقاضي تقدير مبلغ 

 .3قديره على أمر لا يزال مجهوليرجع ذلك إلى أن الضرر يتوقف توإذا لم يكن بإمكانه ذلك فقد 

 :حتماليالإ الضرر -3
، 4ه في المستقبل هو أمر محتمل وغير مدكدثو حدوهو الضرر الذي لم يتحقق منذ وقوع الحادث، و 

هاضها، جإ لىقد تددي إ مشكلة صحية المرأة الحامل إذا تعرضت لضربة في بطنها تسببت لها في ثلافم
أنه لم يحدث ولم يتأكد من حدوثه، أما بعد  ض طالمايض عن الإجهاعو تفلا يحق لها قانونا المطالبة بال

 .5بالتالي يستوجب التعويضر مدكدا وحالا و ضر حدوثه يصبح ال
 :أن يمس الضرر بحق ثابت أو مصلحة مشروعة: رابعا 

لا إذا كان اعتداؤه إويقصد بمسا  الضرر بحق ثابت للمضرور أنه لا يمكن مساءلة المعتدي  
سياسيا، فلكل شخص الحق في  وأمحمي قانونا، سواء كان هذا الحق ماليا أو مدنيا  اا ثابتينتهك حق

الكسب أو بقدرة الشخص على ء ضرراً بإمكانه الإخلال ىا ينشهالحياة وسلامة جسمه، والتعدي علي
 .لاجيددي به إلى تحمل نفقات للع

                                                           

.42عماد الدين بركات ، المرجع السابق، ص - 1  
.48، صنفسهالمرجع  - 2  

، كلية الحقوق، (مشكلات المسدولية المدنية)، ملتقى وطني حول حماية المستهلك  "التعويض عن الأضرار الطبية"صالح حمليل، إكرام لروي،  -3
  .21، ص4282ديسمبر  82-7جامعة أدرار، 

.44عماد الدين بركات، المرجع السابق، ص - 4  
.221،222مخطارية عمارة، المرجع السابق، ص  - 5  
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ولا  ،1مشروعة فلا يعتد بها تعويض عنها، فإذا كانت غيرليشترط أن تكون المصلحة مشروعة ل
  .يترتب على الإخلال بها أية مسدولية

 :ر الطبير أنواع الض: الثالثالفرع 
ة نتيجة لخطأ الطبيب أو إهماله في القيام بواجب بيطار المسدولية الطإ يعتبر الضرر المقصود في

 ، ويكون الضرر 2لمرفق الطبيير اسيالحيطة والحذر أثناء قيامة بالعمل الطبي، أو نتيجة لخطأ في تنظيم وت
 (.ثالثا)وات الفرصة فو ( ثانيا)و معنويا أ( ولاأ)ماديا  إما الطبي

 :الضرر المادي: ولاأ
، ويتمثل في إلحاق خسارة أو 3ماله أو في جسمه ر المادي هو الذي يصيب الإنسان فيالضر 

ه ومواهبه في العمل، على قدرات تفويت كسب مال على الشخص المضرور، كأن يصاب في جسده ويدثر
 .4أو أن يحدث ضررا ماليا للشخص المضرور

ذلك الضرر الذي ينقسم : "نهالضرر المادي بأ "قيس صقير"والمحامي  "محمد شريم" عرف الدكتور 
ة دائمة أو هزهاق روح أو إحداث عاإإلى ضرر جسدي متمثل بالأذى الذي يصيب جسم الإنسان ك

ة تعطل ه المتضرر ذات قيمة مادية أو إقتصادية، كإصابة الجسم بعامدقتة، وإلى ضرر مالي يصيب مصالح
 . 5"نفقات العلاج أو فيقدرته على الكسب 

 :غير أنه يمكن أن يكون الضرر مالي أو جسدي
 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود "المسدولية المدنية للطبيب"كمال فريحة،   -1

  .472، ص4284معمري، تيزي وزو، 
.88كريمة عباشي، المرجع السابق، ص  - 2  

، 24، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، عمجلة العلوم القانونية والإجتماعية، "يةأركان المسدولية المدن"عمرو أحمد عبد المنعم دبش، -3
  .18، ص4287
.141حيزوم بدر الدين مرغني، المرجع السابق، ص - 4  
.84كريمة عباشي، المرجع السابق، ص  - 5  
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 :الضرر المالي -1
ر ضر وهو المسا  بالذمة المالية للمريض، كالمصاريف التي يتكبدها لعلاجه، ويمكن أن يلحق ال

 .1م وقت وفاتهلهالمريض في حال ثبوت أن المريض المتوفي كان يعو  المالي أسرة
ر المالي في الخسارة التي لحقت بمصالح ذات صفة أو قيمة مالية أو اقتصادية، ضر كذلك يتمثل ال

 .2حيث يتجلى الضرر بشكل أساسي بخسارة تلحق أو مصاريف إضافية
 :الضرر الجسدي -2

 قد يكون ، ضررا له لى حياة الشخص أو سلامته و يسببالذي يدثر ع الضرر الجسدي هو الضرر
ريا ومدكدا، حيث يمكن تقديره ، ويعتبر أيضا ضرراً فو 3 الجسم أو عجز دائم أو جزئي في العملا فيجرح
على الدخل المالي، فهذا الضرر يتمثل في  لالا عن أثرهقحية، واستضجميع جوانب حياة ال خلالمن 
 .4يانه الماديكو  سلامة الجسم ثير علىأالت
 :الضرر الجسدي المؤدي إلى الوفاة -أ

وذلك لإصابة  أشد أنواع الضرر يقصد به في المجال الطبي الضرر الذي نتجت عنه الوفاة، ويعتبر
ي بعدم حكان تحت التخدير أثناء التدخل الجراالطبيب المشرف على حياة المريض و مثل تأخر  ،الروح

فيحصل موت خلايا المخ وبالتالي موت الدماغ، إذ يمكن أن يكون ضرر الإسراع والسعي لإنعاشه وإفاقته 
 .5خطأ الطبيب أو نشاط المستشفى زهاق الروح ناتج عنإ

 :الضرر الجسدي المؤدي إلى العجز -ب
  نتج عنه من عجز جسمانييصابة الجسد وما إمی أيضا بالضرر الجسدي غير المميت، ويشمل يسو 

                                                           

.22صالح حمليل، إكرام لروي، المرجع السابق، ص -  1  
.42ابق، صعماد الدين بركات، المرجع الس - 2  
.444فريحة كمال، المرجع السابق، ص - 3  
.14عمرو أحمد عبد المنعم دبش، المرجع السابق، ص - 4  
.81كريمة عباشي، المرجع السابق، ص  - 5  
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إعاقة دائمة أو تعطيل عن  أو تقاص منه أو التسبب في إحداث جرحنتلاف عضو من الجسم أو الإإك
عدوى أثناء  انتقال أوسنان صناعية، لأك المريض بسبب تركيب خاطئ فأو إصابة بكسر  ،1العمل

 .2الإقامة بالمستشفى
 :المسا  بسلامة جسم الإنسان أيا كان يترتب عليه أثرانو 

 ها حق الإنسانحتعدي على تلك الفترات التي يمنفي ال ويتمثل :الأثر المباشر للضرر الجسدي 
ويت كسب مالي فو ألم، أو تكبّد خسارة مالية، أ وتعنه عجز ألسلامة جسمه وحياته، وينتج 

 ، فهذا العنصر يتضمن الجانب الموضوعي لحق الإنسان في ءشي ، أو لا يترتب عليهرللمضرو 
 . سلامة جسمه وحياته    

 أن يقدر ة، لذا ينبغيفي من إنسان لآخر فإنه واحد بالنسبة للكاسدفلا يختلف الضرر الج    
 بمعيار موضوعي ثابت لا يتغير وينتج عن ذلك أن مقدار الضرر لا يتفاوت بتفاوت النا ، إنما

 . 3ةبيتفاوت بتفاوت الإصا
 متيازاتالإاستفادة المضرور من الإمكانات و  تمثل في مدىيو  :الأثر الغير مباشر للضرر الجسدي 

 الممنوحة له من خلال حقه في سلامة جسمه، حيث يتسم هذا الأثر بالطابع الشخصي والذاتي
الأثر  عكسأي أنه يختلف من شخص لآخر ، 4ظروف الشخص المضرور حسبتنوع وي

 .المباشر
 :الضرر المعنوي: ثانيا

 كل مسا " :هبأن "عبد الله مبروك النجار"ويطلق عليه تسمية الضرر الأدي  والذي عرفه الأستاذ 
 وأ عتباربمصلحة غير مالية، فيصبيب الكيان الإنساني بوجه عام فيصيب الجسم أو الشرف، أو الإ

                                                           

.18عماد الدين بركات، المرجع السابق، ص - 1  
.422ص ، المرجع السابق،"مسدولية المستشفيات العمومية عن الأخطاء الطبية"فريدة عميري،  - 2  

 .822،822، ص،4284، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، "مسدولية الصيدلي"زبنة براهيمي، -3
.822المرجع نفسه، ص - 4  
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 ".جتماعي للذمة الأدبية أو المعنويةالكرامة أو الإحسا ، أو ما يصيب الجانب الإ
جة نتي يحدثكل ألم نفسي و جسدي : "الضرر المعنوي بأنه "لالانزيه نعيم ش"و يعرف الدكتور 

عمل أو إهمال صادر من الغير في نفس الشخص، سواء نتج هذا الألم عن إهانة وجهت الشخص 
وكه بين النا  أو أعراضه أو غير ذلك لان، أو عن إشاعات كاذبة روجت إليه مسته في شرفه أو سهالم
 .1"الأعمال من

وبمسه في  ،ماليةفبصفة عامة الضرر المعنوي هو ذلك الأذى الذي يصيب الإنسان في مصلحة غير 
 :خذ الضرر المعنوي أربعة صورويأ، حريته وشرفه أو سمعته

 :الضرر المتعلق بالآلام الجسمانية والنفسية -1
والتي تستمر بعد الحادث  ء،في وظائف الأعضا عجزوتتمثل فيما قد ينشأ من تشوهات وعيوب و 

بالنقص وبالحاجة إلى  ة وشعوراقدا نفسيعوأثناء العلاج وقد تستمر بعدها، مما يخلق لدى المريض 
جتماعي، وضعه الأسري والمهني والإوعاطفته و الآخرين، وأكثر من ذلك فهو يدثر على مشاعر المريض 

ا لهحية محدثا ضعكس سلبا على نفسية النفي جزء بارز من الجسم، مما ي الذي تخلفه الإصابة همثل التشو 
 .2نتقاصبالإ الألم والشعور

 :الضرر الجمالي -2
 ييكون ناتجا عن الضرر المادي الذضمن الضرر المعنوي الدائم، وعادة ما يدخل الضرر الجمالي  

ة هعا ا فيببمتس في جسده جرامي، مثل حالة الشخص الذي يصاب بتشويهإحية نتيجة فعل ضيصيب ال
 .3و مختفيةأ ة ظاهرةهدائمة والتي تستمر معه طوال حياته سواء كانت عا

                                                           
لسياسية، جامعة حسيبة بن ، كلية الحقوق والعلوم امجلة الدراسات القانونية المقارنة، "طبيعة التعويض عن الضرر المعنوي"زهيرة عبوب،  -1

  .842، ص4284، ديسمبر 21بوعلي، ع
.24عماد الدين بركات، المرجع السابق، ص - 2  

، 84، سكيكدة، ع8722أوت42، جامعة مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، "معايير تقدير التعويض عن الضرر المعنوي"امحمد بوصيدة،  -3
  .841، ص4284
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الملامح والخلقة للشخص  ن الضرر الجمالي، فهناك ضرر يصيبين نوعين مبد من التمييز بولا
كما هو الحال بالنسبة مهنة المصاب،   الذي ينعكس على ليوالضرر الجما ،عادي كشخصالمضرور  

ما يتركه الفعل الطبي في  إلىظهر اللائق، وهذا بالنظر للفنانين، وكذلك بعض المهن التي تتطلب الم
 .1فسيمستقبله ووضعه الن

 :الضرر الناتج عن المساس بشرف واعتبار المريض -2
 سيظهر المسا  باعتبار المريض عندما يقوم الطبيب بإفشاء سر المهنة، فيصاب المريض بضرر يم

نة من أكبر هحيث يعد التزام الطبيب بحفظ أسرار الم، جتماعي أو حياته الخاصةسمعته أو كيانه الإ
م بمعالجة كل حالة بعناية وإنسانية ز ت الأخلاقية والإنسانية للطبيب، فهو مللتزامات المرتبطة بالواجباالإ
 .2هانة كرامتهم مما يدثر سلبا على مستقبلهموإة، خوفا من كشف أمراضهم والإضرار بسمعتهم سريو 
 :نسان من متع الحياةالضرر المتعلق بحرمان الإ -4

تمتع بالحياة الطبيعية التي يتمتع بها ب من الصاوهو ذلك الضرر الذي قد يددي إلى حرمان الم
الشخص السليم، كأن يددي خطأ الطبيب في علاج المريض أو نشاط المستشفى عند تقديم الخدمات 

 .3نعه من القيام بالتمارين الرياضية المعتادةمالطبية إلى إصابة المريض بشلل في ساقه، وهذه الإصابة ست
، فلقد قد أثارت هذه المسألة نقاشا فقهيا استمر طويلاما يخص التعويض عن الضرر المعنوي فوفي*

جواز  أدباستقرت معظم التشريعات المقارنة الغربية والعربية منها المشرع المصري والفرنسي على العمل بم
ختلاف الحاصل بينها يكمن في مدى انتقاله للغير، بينما المشرع التعويض عن الأضرار المعنوية، إلا أن الإ

على تعويض الضرر المعنوي قبل تعديل القانون، أما بعد تعديله فقد تدارك هذا الإغفال  نص بالجزائري لم
 المعدلة بموجب مكرر 814داثه للمادة حمن خلال است ،4الضرر المعنوي عنعلى التعويض  نصهب

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود "حة التجميلية و المسدولية المدنية المترتبة عنهاالجرا"سامية بومدين،  - 1

  .828، ص4288معمري، تيزي وزو، 
.21عماد الدين بركات، المرجع السابق، ص - 2  
.42كريمة عباشي، المرجع السابق، ص  - 3  
.821،827زينة براهيمي، المرجع السابق، ص - 4  
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 و الشرفأيشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مسا  بالحرية : "التي تنص على 82-22القانون رقم 
قر صراحة بوجوب التعويض عن أدة أن المشرع الجزائري قد لماا نصويتضح من خلال ، "سمعةلو اأ

 .الضرر المعنوي
 :الضرر الناتج عن تفويت الفرصة :ثالثا

 فوات الفرصة فى الطب بمثابة الضرر الذي يصيب المريض نتيجة خطأ الطبيب، ونتيجة لهذا برتعت
هذه الفرصة وإن كان تحققها أمر  محتملا الفوز بها، فمثل الخطأ يحرم هذا الشخص من فرصة كان

لة جوابية، وإن كان أمراً أ، وعليه فإن التعويض عن فوات الفرصة وضياعها بالنسبة للمريض مسمستحيلا
ستفادة من الفرصة سا  التعويض أي تفويت استغلال والإأوهذا هو  ققفإن تفويتها أمر مح محتملا
 .1المتاحة
بتفويت الفرصة هي حرمان الشخص من فرصة كان يحتمل أن تعود عليه بالكسب، نتيجة إن المقصود *

للفعل الضار الذي قضى على احتمالية تحقيق الفرصة، فهي ذات مفهوم مزدوج، فهي احتمالية أو واقعية 
 .2وحقيقية

 :ةسببيالعلاقة ال: المطلب الثالث
تربط بين الخطأ  وجود علاقة بل يلزمو المستشفى، أالطبيب  خطأفي وقوع ضرر وإثبات كلا ي

سبب صعوبة  ي الضرر إذ أن وقوع ،كن ثالث من أركان المسدوليةكر  يةبوالضرر وهذا ما يعبر عنه بركن السب
 فرعال :فروع ثلاثة إلىوقد قمنا بتقسيم هذا المطلب  بينه وبين الخطأ، يةلسببكبيرة في إثبات العلاقة ا

الفرع أما ، ثباتهاإة كيفية  بيبسلاقة العمعيار  الفرع الثاني، و هميتهاأية و ببوم العلاقة السفهم بعنوان الأول
 .سببيةاء العلاقة الانتفعوامل  الثالث

 
                                                           

، جامعة أدرار، الجزائر، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، "فوات الفرصة كسبب لقيام المسدولية المدنية للطبيب"محمد أمين قاسمي،  -1
  .299، ص4281، 24ع
.22عماد الدين بركات، المرجع السابق، ص - 2  
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 :يتهاهمة وأببيمفهوم العلاقة الس: ولالأ الفرع
لى الخطأ إنه لا يمكن نسبة الضرر أحيث  ،اما في المسدولية الطبيةه أساسا يعتبرإن ركن السببية 

 بين ةببي لا يستوعب هذه النتيجة، لأنه يلزم توافر العلاقة السونية، فالفكر القانببيعلاقة س فردون تو 
فعال أعن  ةسدسو مأي شخص أفلا يجوز منطقيا مساءلة  ،ت المريضبيأص لتيضرار اوالأ بشاط الطبين
الذي  ءلشيالأخيرة ليست با أن هذه خاصةدوثها حفي  اإلا إذا كان سبب نشاطه، أوارة لحقت سلوكه ض
 لذاساءلات العلمية والتي لا يمكن تعريفها تعريفا علميا دقيقا تال من ة تثير الكثيرألمسيلمس فهي  رى أوي

من القرائن   يستنتجتيفيستخلصها من الظروف والوقائع الالقاضي ة إلى حكمة وفطنة سببيترك مسألة ال
 .1على توافرها الدالة

ب نتيجة، وهذه قاعدة عامة ومع ذلك يمكن بأ علاقة تسفلا مسدولية عن ضرر لا تربطه بالخط
وقد  ،والسلبية التي تساهم في حدوث نتيجة وضرر ة في مجموعة العوامل الإيجابيةطالقول أن هذه الراب

  ".يسبب"بعبارة  ج.م.ق 842في المادة  يها المشرع الجزائر إليار أش
 الفلا جد ضررذا توفر عنصري الخطأ والفي الحقيقة إو  أية هو عنصر مستقل عن الخطببرابطة السف

  .2ة السببيةطنفسه وهذا ما يقصد براب ئ عن الخطأن يكون هذا الضرر ناشأ

دّد محدثي الضرر أو عندما يكون الضرر الذي يحدثه الطبيب للمريض ععن ت سببيةوتبرز أهمية العلاقة ال*
 وهكذا، فهنا يثور ضرر ثالث لىإ ىدأني ر الثاضر أثناء ممارسة مهامه قد أدى إلى إحداث ضرر ثاني، وال

 .3يب أو المدسسة الصحية مسدولية هذه الأضرار التي لحقت بالمريضبساءل حول مدى تحمل الطتال
 :معيار علاقة السببية وكيفية إثباتها: الفرع الثاني

 نظرية : اهللتحقق من قيام العلاقة السببية، اعتمد الفقه عدة نظريات لتحديد نطاقها وطبيعتها أبرز 

                                                           

.478،474ص محمد رايس، المرجع السابق،  - 1  
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد "إطار المسدولية المدنية الخطأ الطبي في"قاسمي، محمد أمين  -2

  .827، ص4287/4242دراية، أدرار، 
.842عبد الرحمان فطناسي، المرجع السابق، ص - 3
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ية إثبات العلاقة السببية فكذلك سنتطرق إلى كي، و (أولا) ها ونظرية السبب المنتج ئتعدّد الأسباب أو تكاف
 (.ثانيا)بين الخطأ الضرر في المجال الطبي 

 :يةسببطبيعة العلاقة اللالنظريات الفقهية المحدّدة : أولا
 :اقترح الفقه في هذا الشأن نظريتين رئيسيتين

 :و تكافؤ الأسبابأ عددة تنظري -1
لذا فإن   ،تستند هذه النظرية على أسا  أنه لا يمكن فصل العوامل التي ساهمت في حدوث الضرر

في ذلك، اعتبر   حداث الضرر يعتبر سبيا في حدوثه، لذلك إذا تداخلت عدة أسبابإكل سبب عاصر 
حداث الضرر تكون أسبابا إلذا فإن جميع العوامل التي ساهمت في  ،كل سبب منها هو سبب الضرر

على هذا الأسا  في  ،1لأنه إذا تخلف أحد العوامل لم يقع الضرر، متكافئة في حكم القانونأو متعادلة 
عن الخطورة التي وصلت إليها الإصابة لأنه لا يجب الأخذ  الطبيب مسدولامجال المسدولية الطبية يصبح 

 .2ك التي تعد بعيدةحسب بل حتى تلفعتبار الأسباب القريبة بعين الإ
 :نظرية السبب المنتج -2

بهذه النظرية والتي مفادها أنه ينبغي التمييز بين السبب الثانوي  "فون كريس"الألماني  هالفقي تىأ
ومنتجا إذا أثبت أن الضرر كان نتيجة  والسبب الفعّال أو المنتج ليعتد بالثاني وحده ويعتبر السبب فعالا

 .3الضرر له وإن كان كافيا لإحداث
 :يةبإثبات العلاقة السب: ثانيا

 إن تحديد العلاقة السببية بين الخطأ والضرر في المجال الطبي، وخاصة أخطاء الأطباء العاملين في 
 نسان وتغير حالته وخصائصه، لذلكالإ الصعبة نظرا لتعقد جسمو  ، من الأمور الشاقةالمستشفيات العامة

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون "بين الشريعة الًإسلامية والقانون الكويتي المسدولية المدنية للفريق الطبي"خالد علي جابر المري،  -1

  .41، ص4281الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
.844عبد الرحمان فطناسي، المرجع السابق، ص - 2  

 3- رائد كاظم محمد الحداد، "التعويض في المسدولية التقصيرية"، مجلة الكوفة، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الكوفة، ع21، ص97.
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 .1بالتعويض يجب التحقق منها قبل حكم الطبيب 
هذا الأمر  القضاء في مبدئيا يتحمل المضرور عبء إثبات رابطة السببية، ومراعاة لجانبه فقد تساهل

حتمال ، لذلك فإنه يمكن اللجوء للإضررا بإقامة قرينة لصالح المضرور، إذا من شأن الفعل أن يحدث
ر كافيا للقول بقيام المسدولية السببية بين الفعل والضر وجود والظن، بحيث يكون الدليل احتمالي على 

ستناد إلى الإة يمكن للقاضي بي وأمام صعوبات إثبات علاقة السبثلاي منسي القانون الفر فة، فنيالمد
في حالة : "نهوالتي تقضي بأ ف.م.ق 8121الخطيرة الواضحة والمطابقة وذلك طبقا للمادة  ئنالقرا

حيث يتضح ، 2"ن يستند إلى القرائن القوية الواضحةثبات رابطة السببية يكون جائزا للقاضي أإصعوبات 
 .من خلال نص المادة أن على القاضي استنتاج العلاقة السببية من ظروف الواقع

 :ةببيعوامل انتفاء العلاقة الس :الفرع الثالث
إذا أثبت أن الضرر قد : "للشخص المسدول بالتخلص من مسدوليته  ج.م.ق 849تسمح المادة 
أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير   ،بد له فيه كحادث مفاجئ نشأ عن سبب لا
اوله نتنسهذا ما و  ،"ويض هذا الضرر، مالم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلكعكان غير ملزم بت

 :اتالي
 :القوة القاهرة أو الحادث الفجائي: أولا

 د دفعها أو منع أثرها، لا تكون متوقعة عادة، ويمكنوالمقصود بها أنها الواقعة التي يتعذر على الفر 
 .لا يد له فيهاأنها خارجة عن سيطرته و  أي، 3إسناد الضرر الحاصل للغير لها

طبيعية وأزمات اقتصادية كالزلازل والفيضانات والحرائق،  عبارة عن أحداث مادية وكوارث فهي
عطل بعض الأجهزة خاصة الموجودة في قسم حيث ينتج عنها عدة آثار سلبية كقلة وفرة الأدوية أو ت

                                                           

.122نبيل آيت شعلال، المرجع السابق، ص- 1  
، 8722ماي21مونة مقلاتي، الأسس الجديدة للمسدولية المدنية، محاضرات في العلوم القانونية، موجهة لطلبة السنة الأولى دكتوراه، جامعة  -2

  .47،41، ص 4287/4242قالمة، 
.842حمان فطناسى، المرجع السابق، صعبد الر  - 3  
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الجراحة، وهو الأمر الذي يجعل مهمة معالجة المرضى صعبة ومن الممكن جعل عمل الطبيب لا يجدي 
نفعا، مثل وفاة مريض بمرض القلب بنولة إثر رعد مفاجئ أو زلزال عنيف، وفي هذه الحالة تنعدم علاقة 

 .1لمستشفىالسببية وتنتفي منها مسدولية الطبيب أو ا
 :خطأ المريض: ثانيا

 قد يكون خطأ المريض غير عمدي ولكنه ذا أثر في إحداث الضرر، وقد يكون خطئا عمديا عندما 
، فلا يضمن الطبيب تلف النفس بعد إجراء عملية جراحية لمريضه إذا قام بواجبه 2يريد الإضرار بنفسه

نتيجة خطأ مباشر من المريض كما لو أدلى  على الوجه المعتاد، ولا يسأل كذلك عن ضرر أصاب المريض
بمعلومات غير صحيحة عن مرضه أو لم يتبع تعليمات الطبيب فيما يتعلق بجرعات الدواء أو أنه توقف 
عن تناوله من تلقاء نفسه مما أدى إلى تدهور حالة المريض الصحية، فالطبيب غير مسدول عن هذه 

 . 3الأضرار
 :خطأ الغير: ثالثا

الشخص الأجنبي عن المدعى عليه المتسبب في إحداث الضرر والذي قد لا ينشأ عن  يقصد بالغير
خطأ المضرور أو عن قوة قاهرة بل عن شخص أجنبي، كما يمكن أن يشترك معه في ذلك خطأ كل من 

 .الطبيب أو المريض
أ من شخص وعلى هذا الأسا  تنتفي العلاقة السببية بين فعل المدعى عليه وبين الضرر إذا وقع الخط

 .4هذا بالغير ج المريض أو عن أحد مساعديه ويدعىأجنبي عن الطبيب المسدول على علا
ذا اجتمع خطأ الغير مع خطأ المسدول وترتب عليهما الضرر، هنا يكونون ملزمين كذلك إ

 .5بالتعويض بالتضامن فيما بينهم وبالتساوي إلا إذا حدد القاضي نصيب كا واحد منهم
                                                           

.842،842ا  عبد الرحمان فطناسى، المرجع السابق،ص - 1  
.429، المرجع السابق، ص"مسدولية المستشفيات العمومية عن الأخطاء الطبية"فريدة عميري،  - 2  

، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، "صناعيالمسدولية المدنية للطبيب عن الأخطاء الطبية في مجال التلقيح ال"بدر محمد الزغيب،  -3
  .44، ص4288جامعة الشرق الأوسط، 

.849،841عبد الرحمان فطناسى، المرجع السابق، ص  - 4  
.المتضمن القانون المدني الجزائري 22-29من القانون رقم  844المادة  - 5  
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 :ولخلاصة الفصل الأ
ها ير سيلقة بالمستشفى وكيفية إدارتها وتحاولنا من خلال هذا الفصل الإحاطة بمختلف الجوانب المتع

وكذا طبيعة العلاقة بين مختلف مواردها البشرية، وهذا ما تطرقنا إليه في المبحث الأوّل حيث قمنا بتعريف 
تي تعمل على تحقيق أهداف المستشفى ة المقانونيا وبالتطرق كذلك إلى وظائفها الها المستشفيات مفهوما

مدسسات عمومية استشفائية، مدسسات عمومية تابعة للصحة : ه، إذ ميزنا بين أنواعها الأربعةلتورسا
ير الموارد البشرية على يسات جامعية، بالإضافة إلى كيفية تمستشفي ،الجوارية، مستشفيات متخصصة

 .مستوى هذه المستشفيات
الطبي ركن هام يعتبر الخطأ مسدولية المستشفيات في المبحث الثاني حيث  ثم تطرقنا إلى أسس قيام

كل مخالفة أو خروج الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول التي يقضي بها هو  لقيام المسدولية الطبية و 
عن ات الحيطة والحذر، ثم تطرقنا إلى بعض الصور الناتجة ببواجأو إخلاله العلم وقت تنفيذه للعمل الطبي 

مسدولية، كما تطرقنا إلى أهم عنصر لقيام المسدولية الطبية وهر الضرر لالخطأ الطبي والتي تعتبر كلها مرتبة ل
بالمريض وأدّى إلى تأثير سلبي ماديا أو جسديا، كما طبي أضر  الطبي والذي يعتبر حالة نتجت عن فعل

 .ة بالإضافة إلى شروطه وأنواعهذكرنا تطبيقاته خلال مرحلة العلاج وكذا خلال العملية الجراحي
خلصنا في الأخير أنه لا بد من وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر والمراد بها أن ينسب الضرر و 

إلى مفهومها وأهميتها، وكذا معيار تحديد طبيعتها ونطاقها من  نالى فعل المسدول مباشرة، حيث تطرقإ
ثباتها وانتفائها إذ قد تكون بسبب القوة القاهرة أو الحادث ية، بالإضافة إلى كيفية إفقهل النظريات اللاخ

 .المفاجئ، أو خطأ المريض، أو خطأ الغير
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إن المسدولية القانونية الناتجة عن الخطأ الطبي ذات طبيعة متنوعة، لذا فالمرفق الطبي وكذا الطبيب 
 .ائية، أو إدارية، أو تأديبيةالمخطئ قد يجد نفسه أمام مسدوليات مختلفة، مسدولية مدنية، أو جن

سنتعرض في المبحث الأول المسدولية المدنية والتي تتمثل في تعويض المضرور عمّا قل به من أضرار  
كذا المسدولية الجزائية التي تقوم إذا كان فعل الطبيب قدية أو تقصيرية، و مادية ومعنوية و التي تكون إما ع

 .يمثل جريمة سواء عن عمد أو من خطأ

، (على أسا  الخطأ و بدون خطأ)عيها ما في المبحث الثاني سنتطرّق للمسدولية الإداريّة بنو أ
ه بالذي يرتكأ الشخصي و الخط: فالمسدولية التي تكون على أسا  الخطأ بدورها تنقسم إلى قسمين

لمرفق العمومي الخطأ المرفقي يكون عند اتصال الخطأ بام بواجباته المهنية، إلى قسمين و الطبيب أثناء القيا
التي تكون في غياب الخطأ أو عند استحالة إثباته أين تتحمل ستشفى، أما المسدولية بدون خطأ و أي الم

 عبء التعويض اللاحق بالمضرور، ومن جهة أخرى سنتطرق للمسدولية التأديبية للطبيب التي تتحقق عند
 اخصائصهو  اتناول دعوى التعويض مفهومها ستأخير و  ،إدارية أو نقابية ارتكاب الخطأ المهني وتكون إما

 .في تقدير التعويض  ختصاص القضائيوكذا الإ
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 :المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية: المبحث الأول

لحق الضرر بالغير فتثور المسدولية يه من المرافق، أثناء تأدية مهامه قد يعتبر مرفق المستشفى كغير  
الشخص  تختلف المسدولية حسبعارف عليها في الأصول العامية، و واعد المتالطبية نتيجة الإخلال بالق

وهذا ما سنتناوله في  ،تقع مسدوليته المدنية ا، فإذا كان شخصا طبيعيالذي أدى الى إحداث الضرر
 .سنتعرض إليه في المطلب الثانيالذي و  جزائية المطلب الأول، وقد تكون مسدوليته

 :ية المدنيةنطاق المسؤول: المطلب الأول

لقة تجاه الغير سواء كانت متعإخلال الفرد بالتزاماته المهنية ن المسدولية المدنية تقوم عموما عند إ
هكذا فإنّ الإخلال هو التعويض عن الضرر، و  الجزاء المترتب عن هذابمصلحة فردية أو اجتماعية، و 

العناية الكاملة التي تستجوبهم  المسدولية الطبيّة تبحث عندما يتخلّف أصحاب هذه المهنية عن بذل
 .مهنتهم

 :مفهوم المسؤولية المدنية: الفرع الأول

بية يخلق ديد تعريف المسدولية المدنية الط الطب، فإنّ تحلمنظرا للتطور الهائل الذي يشهده عا 
 مر متعلق بحياة الانسانثبات لأن الأالقانونية وصعوبة الإالنصوص العديد من الصعوبات وهذا لقلة 

لية إنما ترك تعريفها للفقه، فتعّرف المسدو ة الطبية و نيالمسدولية المد فيعر فالمشرع الجزائري لم  ،جسمهو 
المريض جراّء ما أصابه من أضرار سواء كانت مادية أو أدبية نتيجة خطأ  ضالمدنية بأنها عبارة عن تعوي

 علىالقانونية لحصوله ي الوسيلة ه هيو ة التي ترفع من طرف المتضرر أو ذفالدعوى المدني ،1طبي معين
 .التعويض

                                                           
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مجلة الحقوق والحريات، "ترتبة عن الأخطاء الطبيةقواعد المسدولية المدنية الم"فاطمة الزهراء قدواري،  -1

 .728، ص4241، 28محمد خيضر، بسكرة، ع
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أخل بالتزاماته القانونية الفعل الضار الذي قام به الفرد و تحمل عاقبة  :وتعرف كذلك بأنها 
  .1والتعاقدية

ل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، كل فع: "على أن ج.م.من ق 842حيث تنص المادة 
ط على .أ.من م 81نصت المادة كما   ،"لتعويضيسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه باو 
و جراح أني يقوم به، ولا يجوز لأيّ طبيب ن كل عمل مهعالطبّيب أو جراح الأسنان مسؤول ": أنه

 ."يجب عن حدمل على وثيقة يسلمها اسمه و توقيعههويته الحقيقية، و  إلا حدتأسنان أن يمارس مهنته 

دنية الطبيّة هي كل عمل سواء كان إيجاي  أو سلبي قام به من خلال هذه النّصوص فإن المسدولية الم*
القوانين المنظمة لمهنة الطبّ يوجب من خلاله التعويض دّى إلى حدوث ضرر يخالف النصوص و الطبيب أ

 .لمن أصابه ضرر

 :أنواع المسؤولية المدنية: الفرع الثاني

تعويض عن الضرر الذي العله و ارتكاب خطأ يتطلب مساءلة فا يالمسدولية المدنية بصفة عامة ه
 .مدنية عقدية وألحق بالغير، فالمسدولية إذن قد تكون مدنية تقصيرية 

 :المسؤولية المدنية التقصيرية: أولا

الجزاء الذي يقع على عاتق الطبيب نتيجة الإخلال بالتزاماته : "تعرف المسدولية التقصيرية بأنها
ويعبر عنه بالخطأ الغير مشروع ومعياره عدم أخذ  ،بالآخرينالقانونية، وهو التزام يفرض عدم الإضرار 

 .2"الحيطة والحذر وبذل العناية للمريض

ذهب القضاء الفرنسي بالقول أن مسدولية الطبيب مسدولية تقصيرية، حيث يسأل الطبّيب عن  
المدنية  وقد طبقت هذه المسدولية التقصيرية عن أخطاء الطبيب ،أخطائه التي يرتكبها كأي شخص عادي

                                                           
 .12رجع سابق، صالمعلي عصام غصن،  -1
في القانون، كلية الدراسات العليا، ، أطروحة مقدمة لنيل درجة الماجستير ("دراسة مقارنة)المسدولية المدنية للطبيب "وائل تسيسر محمد عساف،  -2

  .84، ص4221جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
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على أسا   44/29/8144، وكرستها محكمة النقض الفرنسية في الحكم الصادر بتاريخ 8112سنة 
باعتبار أن  8714ف، واستمر هذا الرأي في فرنسا حتى عام .م.من ق 8111و8114المادتين 

 ،مل للمريضم بتقديم العلاج الكامسدولية الطبّيب مسدولية تقصيرية، فالتزامه هو التزام قانوني فهو ملز 
تقصيرية حتى ولو كان اتفاق سدولية مبة عن هذا الإخلال بالإلتزام ليس التزاما بالشفاء، فالمسدولية المترتو 

وحجج  أنصار هذه المسدولية أن حياة الإنسان ليست محلا للتعامل، فحرمة  ،بين الطبيب والمريض
المسا  بجسم الإنسان، إضافة أن  الإنسان وجسده مكفولة قانونا فنجد القانون يحرم كل عقد غرضه

 .1المسا  بحياة الأشخاص وسلامة بدنهم و أن أي اعتداء على ذلك يعد مساسا بالنظام العام

 :شروط قيام المسؤولية التقصيرية -1

خلال بالتزام قانوني والمتمثل بعدم الطبيب أو جراح الأسنان تقصيرية حين الإ دوليةتكون مس
إلا أنه في بعض الحالات  ،غم باعتبار المسدولية الطلبة في أغلب الأحيان عقديةالإضرار بالغير، على الر 

 :تقصيرية فهذه الحالات متمثلة في يمكن اعتبارها

 : حالة بطلان العقد الطبي -أ

يبطل عقد العلاج إذا تخلف أحد شروط صحة محله وسببه، فمثلا عند عدم الحصول على موافقة 
 ،م الطبيب بإجراء أو تدخل من شأنها عدم تحقيق نتيجة منفعية للمريضرضا المريض أو ذويه، أو قيا

 .2وهذا الأمر الذي يددي إلى إبطال العقد لعدم مشروعية المحل

 :حالة الطبيب الذي يعمل في مستشفى عام -ب

 ،ي خاضع للقوانين والأنظمة الخاصةيعتبر الطبيب الذي يعمل في مستشفى عام في مركز تنظيم

                                                           
 .148سابق، صالرجع الممحمد رايس،  -1
، المركز الجامعي مغنية تلمسان، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، "الطبيعة القانونية للمسدولية المدنية عن الأخطاء الطبية"سعاد بن مختار،  -2
 .994، ص4244، 28ائر، عالجز 
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لا يمكن القول  ومنهديد حقوق والتزامات كل من الطبيب والمريض وفقا لتلك اللوائح، كذلك يتم تح
إدارة المستشفى، وبالتالي لا وجود لعقد بين الطبيب تراط لمصلحة المريض بين الطبيب و بوجود اش
 .1لا على أسا  المسدولية التقصيريةإعن الضرر الذي لحق بالمريض  ته، وعليه لا يمكن مساءلوالمريض

 : حالة تقديم الطبيب خدمات مجانية -ج

ذهب الرأي الراجح في الفقه الفرنسي إلى نفي الطبيعة العقدية للخدمات المجانية، باعتبار أن من 
بالتالي لا يتحمل بشأن هذه الخدمات إلا الواجبات قصد ترتيب التزام يقع في ذمته، و يقدمها لم يكن ب

 .المسدولية التقصيرية ومن هنا لا يترتب عنها سوى ،2الأدبية

 :حالة الطبيب الذي يتدخل من تلقاء نفسه -د

، تكون هذه الحالة عند تدخل الطبيب من تلقاء نفسه لعلاج المريض دون دعوة أو موافقة المريض
على رضا  فيها فهناك حالات يصعب الحصول أي لاوجود لعقد مبرم بينهما في معالجة هذا الأخير،

ار مريض ما للطبيب نتيجة إصابته بحادث السير أو أنه غريق ويكون هذا من المريض، فمثلا عند إحض
طرف الغير أي الجمهور، ففي هذه الحالة تستدعي تدخل الطبيب بشكل تلقائي وعاجل، فهنا الطبيب 

 .، فتكون هذه المسدولية الطبية ذات طبيعة تقصيرية3قام بواجبه الإنساني دون موافقه المريض

  :لطبيب عن علاج المريضحال امتناع ا -ي

 تقوم مسدولية الطبيب في هذه الحالة عند امتناعه عن تقديم المعالجة للمريض، حتى ولو كان حرا في
مزاولة المهنة وبالطريقة التي يراها مناسبة، إلا أنه مقيد بالواجب الأدي  والإنساني وخاصة إذا كان المريض 

                                                           
 .722سابق، صالرجع المفاطمة الزهراء قدواري،  -1
 .722رجع نفسه، صالم -2
 .44سابق، صالرجع الموائل تيسير محمد عساف،  -3
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ن امتناعه فيه مخالفة لقواعد المهنة وإلا اعتبر متعسفا في وضعية حرجة ووضعه الصحي يقتضي تدخله وأ
 .1في استعمال حقه

 :حالة إصابة غير المريض بضرر -ه

مثلا عندما يهمل الطبيب رعاية مريضه المصاب بمرض عقلي، المسدولية المدنية في هذه الحالة تدور 
، فهنا مسدولية 2غير بضررفينتج عن ذلك ضرر للغير، أو يعطي تقريرا طبيا مخالفا للمرض فيصاب ال

 .الطبيب اتجاه الغير ذات طبيعة تقصيرية

 :حالة مخالفة الطبيب الإلتزام بحيث يقترن الخطأ المدني بالخطأ الجنائي -و

الفعل الضار بأنه  لى قواعد المسدولية التقصيرية في حالة ما إذا تم تكيفإيجوز للمضرور اللجوء 
 .3خلال بواجب قانونيالإة التقصيرية نتيجة دنيتقوم المسدولية الم، فااعتباره خطأ جسيمو يشكل جريمة ـ

 :المسؤولية المدنية العقدية: ثانيا

اجتمع الفقه والقضاء بالقول أن كل إخلال بالتزام تعاقدي والشروط التي يتضمنها العقد من 
جتهاد القضائي في فرنسا، التزامات تقوم المسدولية المدنية، وقد كر  هذا الإتجاه في المسدولية الطبية الإ

 احيث غيرت موقفها بخصوص المسدولية التقصيرية وأن مسدولية الأطباء هي مسدولية عقدية وهذا ابتداء
التي كانت تعاني من حساسية ( م)السيدة مرسي: "الذي تتلخص وقائعه في أن" مرسي"من صدور قرار 

 ،(Rayons X)وعالجها بأشعة إكس 8742فراجعت أحد الأطباء المختصين بالأشعة عام  في الأنف
في سنة  في وجهها فقام زوجها برفع دعوة نيابة عنها فأدى هذا العلاج إلى تلف الأنسجة المخاطية

                                                           
 .44سابق ، صالرجع الموائل تيسير محمد عساف،  -1
 .41رجع نفسه، صالم -2
، 28، جامعة أم البواقي، الجزائر، عمجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية، "يةالطبيعة القانونية للمسدولية الطب"عائشة قصار الليل،  -3

 .144، ص4248
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أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على توقف العلاج، وطالب فيها من الطبيب دفع  8747
 .1"التعويض عن الضرر الذي لحق بزوجته

ربط بين الطبيب والمريض هي علاقة عقدية، وأن التزام المريض بدفع الأجر إن طبيعة العلاقة التي ت
، والذي أكدت 42/22/8714النقد الفرنسية بتاريخ  ةالتزام تعاقدي من خلال حكم محكم للطبيب

فيه أن هناك عقدا فعليا بين الطبيب والمريض حيث لا يلتزم فيه الطبيب بشفاء المريض، وإنما يلتزم ببذل 
 .2ده وبذل العناية الكاملة والجهد وفقا للوصول العلمية المتفق عليهاقصار جه

 :شروط قيام المسؤولية العقدية -1

، وأن شروط قيامها تتمثل في 8714أصبحت مسدولية الطبيب ذات طبيعة عقدية ابتداء من سنة 
عميل أو المريض، ضرورة وجود عقد طبي بين الطبيب والمريض، وأن يكون المتضرر من العمل الطبي هو ال

 .وأن نشوء الضرر نتيجة الإخلال بالتزام عقدي

 :وجود عقد طبي صحيح -أ

خلال مباشرة العلاج للمريض دون وجود عقد بينهما كانت المسدولية  ه منإذا مار  الطبيب مهام
اصه تقصيرية، فبمجرد فتح العيادة الخاصة بالطبيب وتعليق اللافتة الخاصة به والتي تحمل اسمه واختص

الطبي فإنه بصدد دعوة المرضى للتعاقد، وأن صدور الإيجاب في العقد الطبي يصدر من المريض من خلال 
 .اختياره للطبيب والذهاب إلى عيادته

 ويكون هذا عند توفر  ةعند ترتيب آثاره القانونية كامل أما بخصوص صحة العقد الطبي، يعتبر صحيحا*
 من عيوب الإرادة، وفي حال بطلانه لأي سبب من أسباب بأي عيب جميع أركانه وأنه غير مشوب

 .3البطلان تترتب المسدولية التقصيرية 

                                                           
 .82سابق، صالرجع الموائل تيسير محمد عساف،  -1
 .122سابق، صالرجع الممحمد رايس،  -2
 . 149سابق، صالرجع المعائشة قصار الليل،  -3
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 :أن يكون المتضرر هو العميل أو المريض -ب

يشترط لقيام مسدولية الطبيب العقدية أن يكون المريض هو من أصابه الضرر، وبناء على ذلك إذا  
وم المسدولية العقدية ومثال عن ذلك لو أصيب أحد غير المريض فإنه لا تق اآخر  اكان المصاب شخص

سدولية تقصيرية باعتبار أن عقد العلاج الذي المزوار المريض بضرر جراء عمل قام به الطبيب فهنا تكون 
 .1يربط بين الطبيب والمريض لا يتضمن مثل هذه الإلتزامات

 :نشوء الضرر نتيجة إخلال بالتزام تعاقدي -ج

لطبيب العقدية، يجب أن يكون المتضرر هو المريض نفسه، وأن يكون الضرر لكي تتحقق مسدولية ا
الذي لحقه نتيجة إخلال بأحد الإلتزامات المنصوص عليها في العقد الطبي، أما إذا كان الضرر غير ناشئ 

 .2عن التزام في العقد وأصاب غير المريض هنا تنفي المسدولية العقدية للطبيب

 :م المسؤولية المدنيةأركان قيا: الفرع الثالث

تقوم المسدولية المدنية عن الخطأ الطبي بمجرد توافر أركانها الثلاثة المتماثلة في الخطأ والضرر والعلاقة 
 .السببية بين الخطأ والضرر

 :الخطأ الطبي: أولا

 من عناصر المسدولية المدنية، ففي حالة إخلال الطبيب وعدم احترامه ايعتبر الخطأ الطبي عنصر 
 .يعد محلا للمسائلة نتيجة إحداثه ضررا للغيرلتزامات التي تفرضها عليه مهنته للإ

وبالتالي  ،ج.م.ط أو ق.أ.لم يعرف المشرع الخطأ الطبي سواء في القانون المتعلق بالصحة أو في م
كل : "ج والتي تنص على.م.من ق 842، وذلك بموجب المادة 3فقد أخذ بالمفهوم التقليدي لركن الخطأ

                                                           
 .172سابق، صالرجع الممحمد رايس،  -1
 174نفسه، صرجع الم -2
 .821،822، صع السابقرجالممحمد رايس،  -3
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، وعليه "أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض فعل
 وفق الأصول العلمية عدم قيام أصحاب المهن الطبية بالإلتزامات التي تفرضها: "يعرف الخطأ الطبي بأنه

لصدد لابد من التمييز بين وفي هذا ا ،1"المساعدة الأخرى والمستقرة في علم الطب والمهن الطبية الثابتة
 .الخطأ الطبي في ظل المسدولية العقدية والخطأ في ظل المسدولية التقصيرية

  :الخطأ الطبي في ظل المسؤولية العقدية -8

إن الخطأ العقدي في مجال المسدولية الطبية لا يتحقق إلا عند الإخلال بالتزام تعاقدي والمتمثل في 
يض، الذي يشترط فيه ضرورة وجود عقد طبي صحيح، إذ لابد من الحديث عقد العلاج بين الطبيب والمر 

 . 2عن المسدولية العقدية ما لم يكن هناك عقد طبي

اتفاق بين الطبيب من جهة والمريض المعالج أو من يمثله قانونا من جهة أخرى، : "يعرف العقد الطبي بأنه*
ابل التزام المريض بتطبيقات تعليمات الطبيب بدقة يلتزم بموجبه الطبيب بتقديم العلاج والفحص اللازم مق

 .3"ودفع الأجر المستحق

 رضا، إذ أن من شروط العقد توفر الويجب أن يكون العقد صحيحا بين الطبيب والمريض المضرور
والسبب، حيث أنه إذا ما باشر الطبيب العلاج دون الإستناد إلى عقد بينهما تنتفي عنه المسدولية  والمحل
 .4ةالعقدي

 :الخطأ الطبي في ظل المسؤولية التقصيرية -2
إن الخطأ الطبي في المسدولية المدنية نشأ ذو طبيعة تقصيرية، وذلك نتيجة تقصير وعدم أخذ الحيطة 

 .والحذر وإهمال من جانب الطبيب

                                                           
 .192سابق، صالرجع المعائشة قصار الليل،  -1
، مداخلة مقدمة للأخطاء الطبية المرفقية "أحكام المسدولية المدنية القانونية الطبية في ظل التشريع الجزائري"زوبير براحلية، محمد الطاهر رحال،  -2

 .21، ص4281، قالمة، أفريل 8722ماي  1جامعة  تجريم،والشخصية بين التحديد وال
 .21، صنفسهرجع الم -3
،  الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانيةمجلة ، ("دراسة مقارنة)أسا  المسدولية المدنية الناجمة عن الممارسات الطبية "مراد بن صغير،  -4

 .824، ص4289، جوان 81ة، عكلية القانون، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحد



  تقرير مسؤولية المستشفيات وسلطة القاضي في تقدير التعويض                        الفصل الثاني

 

67 

سبب د ي مع إدراكه أن هذا الإخلال قالخطأ في المسدولية التقصيرية هو إخلال الشخص بالتزامه القانوني*
 رضراووجوب عدم الإ" يتقصير  أخط"ة هو الإخلال بالتزام قانوني ضررا للغير، فأسا  هذه المسدولي

 .1لغيربا
ولية المستشفى وقت وفاته، الضحية كانت تحت مسد وحيث أن : "كمة العليا بأنهالمححيث قضت 

يتمثل في إخلاله بواجب التزام ن الخطأ المرتكب من طرف المستأنف وأفإن المسدولية التقصيرية ثابتة  هومن
 .2"م.الرعاية والحماية، وهذا ما يجعله يتحمل تعويض الضرر الناجم عن وفاه المرحوم م

ومن المتعارف عليه أن القضاء الجزائري يستند في أحكامه إلى النصوص القانونية التي تتابع الطبيب 
من 842له، وذلك من خلال نص المادة إثبات تقصيره وإهماو على إخلاله بالتزامه باليقظة والتبصر 

 .ط.أ.من م 89و 82و 88المواد  وصج، إضافة إلى نص.م.ق
 لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه: "ج التي تنص على.م.من ق 842وطبقا لنص المادة  

 جب، فيفهم من نص المادة أن الخطأ المو "كان مميزا  ابفعله أو امتناعه أو إهمال منه أو عدم حيطته إذ
 .المعنوي العنصر المادي والعنصر: عنصرين وهمال هللتعويض في المسدولية التقصيرية لابد من توفر 

 :(التعدي)العنصر المادي  -أ
أو الإمتناع عن فعل أوجبه القانون  ،ويتحقق هذا عند قيام المتسبب في الضرر بفعل منعه القانون

 .3الحيطة والإهمال أو عدم
 :(دراك والتمييزالإ)المعنوي  العنصر -ب

وهذا ما نص عليه المشرع  ،إن مناط المسدولية هو الإدراك والتمييز فلا مسدولية لعديم التمييز
 .ج.م.من ق 842الجزائري في نص المادة من 

يكون الشخص مدركا لأعمال التعدي التي قام بها سواء كان بقصد أو من غير قصد، فهو ملزم 
 .الذي أحدثه لا بفعله فقط بل بإهماله وعدم إدراكه بالتعويض فكل شخص مسدول عن الضرر

                                                           
 . 94ص 4248، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،روباو مجلة أكاديمية شمال أ، "الضرر أحد أركان المسدولية المدنية"ندى عبد الجبار جميل،  -1
 .27سابق، صالرجع المزوبير براحلية، محمد الطاهر رحال،   -2
ولية التقصيرية، مداخلة مقدمة في اليوم الدراسي حول الإتجاهات الحديثة في نظرية المسدولية محمد المهدي الكبراوي، جامعي مليكة، المسد   -3

 .41، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أدرار، الجزائر، ص4281ماي  41المدنية، يوم 
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 :الضرر الطبي: ثانيا
يعتبر الضرر الطبي الركن الثاني لقيام المسدولية المدنية، حيث أنه لا مسدولية بدون ضرر، فإذا لم 

 .يكن ضرر فلا تقوم المسدولية المدنية

ة أخلاقيات الطب ولكنه أشار إليه لم يعرف المشرع الجزائري الضرر في قانون حماية الصحة أو مدون
لة الطبيب أو الجراح عن خطأ صادر ءولا يمكن مسا ج،.م.مكرر من ق 814و 842في نص المواد 

مة جسمه كان هذا الضرر للمريض، فإذا أصاب الضرر المريض في حياته أو سلا امنهما ما لم يحدث ضرر 
 .يا حيث أن كلاهما يرتب مسدولية الطبيب المدنيةإذا أصابه في عاطفته وكرامته كان الضرر أدب ماماديا، أ

والمتمثلة  ،فالمسا  بسلامة جسم الإنسان أو تعرضه لإصابات يترتب عليه خسائر مالية للشخص
 .1ية تتمثل في ما لحق المضرور وما فاته من كسبالوبالتالي هذه الخسائر الم في نفقات العلاج

 :ثالثا العلاقة السببية

سببية وجود علاقة مباشرة بين الخطأ الذي يرتكبه المسدول والضرر الذي أصيب يقصد بالعلاقة ال
حيث أنه لا يكفي مجرد وقوع ضرر للمريض وإثبات خطأ الطبيب بل يلزم وجود  ،الغير أي المضرور
 .2فتعتبر الركن الثالث من أركان المسدولية المدنية ،علاقة تربط بينهما

 :لجزائيةنطاق المسؤولية ا: المطلب الثاني

لا جريمة ولا عقوبة " :نهبأ تحدد المسدولية الجزائية بنص القانون وتخضع لمبدأ الشرعية والذي يقضى
 .لذا سنحاول توضيح هذه المسدولية من خلال تعريفها وتبيان أركانها وأنواعها ،"أو تدبير أمن بغير قانون

 :تعريف المسؤولية الجزائية: الفرع الأول

 الجزائية مصطلح قانوني تعني محاسبة الشخص ومعاقبته على ذنبه أو جرمه وتحمل تعتبر المسدولية "
                                                           

 . 721ص ،سابقالرجع الم ،فاطمة الزهراء قدواري -1
 .12ص ،ابقسالرجع الم ،عمرو أحمد عبد المنعم دبش -2
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نتائج أفعاله، فإذا ارتكب شخص جناية قامت مسدوليته الجنائية وحوسب وعوقب على جنايته إن كان 
 .1"أهلا للعقوبة

 و امتناعه عن فعلاء نتيجة قيامه بفعل أز تحمل الطبيب الج: "طبية يقصد بهاأما المسدولية الجزائية ال*

يشكل مخالفة للقواعد والأحكام المقررة طبيا، وبالمقابل تمتنع مسدولية الطبيب إذا كان فعله يستند إلى 
أسا  قانوني توافرت في شروط مشروعية العمل الطبي، وعليه متى خالف الطبيب التزاما من بين 

 .2يته الجزائيةالملقاة على عاتقه يكون قد ارتكب خطأ يوجد مسدول الإلتزامات

 :كما تتميز المسدولية الجزائية للطبيب بخصائص تتمثل في

 يجب أن تقع عن خطأ سواء كان عمديا أو غير عمدي. 
  الخطأ من الطبيبأن يقع. 
 3هي مسدولية شخصية بحيث لا يتحملها إلا فاعلها. 

 :أركان المسؤولية الجزائية: الفرع الثاني

 .ركن شرعي، ركن مادي، ركن معنوي:  ثلاثة أركانلمسدولية الجزائية عن الخطأ الطبيل

 :الركن الشرعي: أولا

نجد المشرع الجزائري نص على الركن الشرعي للمسدولية الجزائية عن الخطأ الطبي في قانون العقوبات 
 :وفقا للنصوص القانونية التي تنظم أحكام هذه المسدولية والتي تنحصر كالآتي

                                                           
كلية الإقتصاد وإدارة   ،8حوليات جامعة الجزائر ،"ظاهرة الأخطاء الطبية في المستشفيات وكيفية الحد والوقاية منها بالجزائر "، نجية ضحاك -1

 .414ص، 4287مار   ،11ع ،1جامعة الجزائر ،الأعمال
كلية ،  مجلة البحوث القانونية والسياسية ،"ل وزرع الأعضاء البشريةالخطأ الطبي الموجب للمسدولية الجزائية في عمليات نق" ،عيدة بلعابد -2

 .844ص ،4244ديسمبر  ،4ع ،الجزائر ،جامعة سعيدة ،سيةالحقول والعلوم السيا
اسات القانونية مجلة الإجتهاد للدر ، "المسدولية الجزائية للطبيب في القانون و الإجتهاد القضائي الجزائري"بن عمارة صبرينة، ، صبرينة بن عمارة -3

 .822ص،.4282، جانفي 29، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، عو الإقتصادية
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  أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو  كل من قتل خطأ" :411المادة
إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس من سته أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

 ".دينار جزائري 420222إلى  8222
  إذا نتج عن الرعونة أو عدم الإحتياط إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز : "417المادة

عن العمل لمده تتجاوز ثلاثة أشهر فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة  الكلي
 ".هاتين العقوبتين دينار جزائري وبإحدى82.222إلى  222من 
  على ( 24)أيام على الأقل إلى شهرين( 82)عشرة يعاقب بالحبس من" (:معدلة) 224المادة

 :دج 840222دج الى  122الأكثر وبغرامة من 

كل من تسبب بغير قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل  -
أشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال أو ( 21)لمدة تتجاوز ثلاثة
 .1عدم مراعاة النظم

فعال المضرة بالسلامة يتضح لنا من خلال هذه النصوص أن المشرع الجزائري قام بتجريم بعض الأ
الجسدية للإنسان حتى لو لم تكن لدى الفاعل نية الإجرام لأن العمل الطبي يكون أساسا لإجرائه وتنفيذه 

لذلك هذه  .تحقيق مصلحة مباشرة للمريض، أما بسبب الإهمال وعدم الإنتباه حدث ما لم يكن متوقعا
 .2هنتهملم ارستهمالقاعدة وإن كانت عامة فإنها تطبق على الأطباء في مم

يددي كل خطأ أو غلط طبي " :ص على أنه.من ق 121ما أشار إليه المشرع في نص المادة وهذا *
يرتكب  الطبي أو مهني الصحة، أو الممار /أن يقحم مسدولية المدسسة و مثبت بعد خبرة، من شأنه

للمريض، ويسبب عجزا خلال ممارسة مهامهم أو بمناسبتها والذي يمس السلامة الجسدية أو الصحية 
                                                           

، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية للجمهورية 8744 جوان 21، الموافق ل8114صفر81مدرخ في  ،824-44مر رقم الأ -1
 .، المعدل والمتمم8744 جوان88، الموافق ل8114 صفر 48، الصادرة في 27الجزائرية،ع

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البويرة، الجزائر، مجلة المحلل القانوني، "مدى مسدولية الطبيب الجزائية عن أخطائه المهنية"، فريدة لوني -2
 .49ص، 4242، ديسمبر 4ع
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دائما ويعرض الحياة للخطر أو يتسبب في وفاة شخص، إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع 
 ".والتنظيم المعمول بهما

 :الركن المادي: ثانيا

 .يقتضي الركن المادي وجود عناصر أساسية وهي الخطأ، الضرر والعلاقة السببية بينهما

  :الخطأ الجزائي -1
الحيطة والحذر التي يجب على الإنسان الإلتزام  فه جانب من الفقه على أنه الإخلال بواجباتيعر 

بها في تصرفاته، مما يددي إلى الإضرار بحقوق الآخرين دون القصد الإجرامي أي دون تحقيق النية 
عواقب لا  بأنه كل فعل أو ترك إرادي تترتب عليه ، وقد عرفه جانب آخر1مما يستوجب عقابه الإجرامية

 .2يريدها الجاني بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكنه كان بإمكانه تجنبها
 وعليه فإن الخطأ الجزائي الطبي يتمثل في مخالفة الطبيب القواعد أو الأصول الطبية المتعارف عليها، 

الجنائية ، هنا يجد الطبيب نفسه معرضا للعقوبة 3وعدم أخذه بالحيطة والحذر عند ممارسته للعمل الطبي
 .التي تتناسب مع الجرم المرتكب

طلب توقيع ريك الدعوى الجنائية ضد الطبيب وتقديمه للمحاكمة و النيابة العامة هي التي تتولى تحو 
 .4العقوبة المقررة

  :الضرر  -2

 حيث يشترط في الضرر أن يكون محققا ومباشرا وغير احتمالي، وبالتالي قيام المسدولية الجنائية وقد 
                                                           

جامعة محمد  ،مجلة البحث القانوني والسياسي ،"81/88قم المسدولية الجزائية عن الأخطاء الطبية في ظل قانون الصحة ر " ،سهيلة بوزبرة -1
 .811ص ،4244ديسمبر  24،ع ،الجزائر ،الصديق بن يحيى

 ،المدرسة العليا للقضاء ،مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ،"المسدولية الجزائية لسلك الأطباء" ،سفيان سوير ،اسماعيل قديدر -2
 .89ص 4229،-4222الدفعة الخامسة عشر 

 .81ص ، المرجع السابق،سفيان سوير ،اسماعيل قديدر -3
 .41محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -4
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 .1المضرور بأذى عاطفي في شعوره يلحقريض، كما قد يكون معنويا الضرر ماديا يمس جسد الم يكون

 :العلاقة السببية -2

لكي يسأل الطبيب عن الخطأ الطبي يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين خطأ الطبيب والضرر، 
ضلها يتم إثبات أن ارتكاب الفعل فتعتبر علاقة السببية الرابطة التي تربط ما بين الفعل والنتيجة، والتي بف

هو المددي للضرر وحدوث النتيجة، وفي حالة غياب العلاقة السببية تقتصر مسدولية الجاني على الشروع 
إذا كانت الجريمة عمدية، أما إذا كانت غير عمدية فلا تتقرر عليها أية مسدولية لأنه لا يتصور الشروع في 

سببية تعد شرطا أساسيا لقيام المسدولية الجنائية للطبيب عن الخطأ هذه الجرائم، وبهذا فإن العلاقة ال
 .2الطبي

 :الركن المعنوي: ثالثا

، وهنا 3حيث يتطلب لحظة ارتكاب الفعل الإجرامي من قبل الطبيب توافر الأهلية الجزائية والإرادة
 :نفرق بين القصد والخطأ

مع علمه بالعواقب التي قد تترتب عليه، وبالتالي  هو اتجاه إرادة الطبيب لإحداث الفعل فالقصد الجنائي*
أو هذا القصد نكون أمام  النية كلما كان هناك نية إجرامية نكون أمام جريمة عمدية، وكلما غابت هذه

 .4خطئية جريمة غير عمدية وإنما

 .5لا بتحقيق النتيجةبالفعل دون إرادة منه بارتكابه و أما الخطا الجنائي أن يقوم الطبيب *

                                                           
 .41ص ،سابقالرجع الم ،فريدة لوني -1
 .14ص ،4288 ،الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،"المسدولية الجنائية للطبيب" ،محمود القبلاوي -2
 .47ص، رجع سابقالم ،فريدة لوني -3
كز الجامعي مرسلي عبد الله، تيبازة، ، المر مجلة دفاتر البحوث العلمية ،"المسدولية الجزائية للأطباء بالمرافق الإستشفائية العمومية" ،إيمان أوسعيد -4

 .429ص،4289، ديسمبر 24الجزائر، ع
 .429المرجع نفسه، ص -5
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 :أنواع المسؤولية الجنائية: الثالث لفرعا

تقوم مسدولية الطبيب الجزائية إذا كان فعل الطبيب يمثل جريمة في القتل والجرح سواء عن عمد أو 
 . 1خطأ، حيث أقر المشرع صور الخطأ الجنائي تتمثل في الإهمال والرعونة وعدم الإحتراز

 :ومسدولية الطبيب الجزائية نوعان

 :ة الجزائية عن الجرائم العمديةالمسؤولي: أولا

تعتبر الجريمة عمدية إذا كانت مستندة على قصد إجرامي ونية إجرامية، حيث اشترط المشرع توافر 
يغير ( سلوك ايجاي  أو سلبي)، ركن مادي (قانوني)ركن شرعي : ثلاثة أركان باعتبارها جريمة عمدية وهي

ار بحق يحميه القانون أو يهدده بخطر إحداث الضرر، وهذا الخارجي بإرادة الجاني يتضمن الإضر  في العالم
( القصد الجنائي)مع وجود علاقة سببية بين التصرف والنتيجة الإجرامية، إضافة إلى الركن المعنوي للجريمة 

فيقصد بالعلم أي العلم بكل عناصر الجريمة خاصه النتيجة الإجرامية، أما  الذي يشترط العلم والإرادة،
 .2هي إرادة الجاني لكل من السلوك والنتيجة الإجرامية أيضاالإرادة ف

 :المسؤولية الجزائية عن الجرائم الغير عمدية: ثانيا

ويعبر عنها بالخطأ الغير عمدي أو جرائم الإهمال، حيث نص عليها المشرع الجزائري في قانون 
دم الإحتياط والإهمال وعدم الرعونة، عدم الإنتباه، ع: واصفا الخطأ بأوصاف متعددة منها العقوبات

 .3مراعاة الأنظمة

 كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم : "ع على أنه.من ق 411حيث تنص المادة *
من سته أشهر إلى ثلاث  احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس

  ."دينار جزائري 420222الى جزائري دينار  8222سنوات وبغرامة مالية من 
                                                           

 .414ص السابق،رجع الم ،نجية ضحاك -1
 .822ص ،سابقالرجع الم ،صبرينة بن عمارة -2
 .414ص  المرجع السابق، ،نجية ضحاك -3
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 :مدى مسؤولية كل من الفريق الطبي والمستشفى :الفرع الرابع

 :مسؤولية الفريق الطبي: أولا

لا يقدم قانون العقوبات تعريفا للمسدولية الجماعية، فالخطأ الجزائي شخصي ولا يتحمل المسدولية 
التمريض أعمال شخصية من اختصاص فأعمال المعالجة و  ،1عنه إلا الشخص المعني ولا يحاسب عليه

 الممرضين العاملين تحت إشرافه، فعند مخالفة تعليماته وأخطدوا سقطت مسدولية الطبيب، أما في حالة
 .2إياها يكون هو المسدول الوحيد وكذلك عمل التلميذ الطبيب تنفيذهم

إثبات العكس،  وبخصوص عبء الإثبات فإنه يقع على المريض أو النيابة العامة، وعلى الطبيب 
بأمثاله من الأطباء في نفس المستوى وفي  سلوك الطبيب ومقارنتهيبقى تقدير الخطأ للقاضي مراعيا حيث 

 .3محايدة توضح وجود أو عدم وجود الخطأ نفس الظروف وقد يلجأ إلى خبرة

 :مسؤولية المستشفى: ثانيا

زائري مالم يكن عموميا، فالطبيب المستشفى شخص معنوي قابل للمساءلة الجزائية وفقا للتشريع الج
كان موظفا لدى هيئة استشفائية كونها يعمل بالمستشفى بحرية فإن أخطأ يكون مسدولا جزائيا، وإن  

ليست لها سلطة إصدار تعليمات عن كيفية العلاج أو التدخل الجراحي، فلا مسدولية جزائية للمستشفى 
 .4لمرضى عن بعضهم حسب نوعية مرضهمإلا عن إهماله، كما في حالة العدوى وعدم فصل ا

 

                                                           
كلية الحقوق ،  مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ،"تفريد الأخطاء وقيام المسدولية الجزائية للطبيب الجراح وطبيب التخدير" ،حمزة بن عقون -1

 .212ص ،4281جانفي  ،84ع ،8جامعة باتنة ،والعلوم السياسية
 .848،842ص ،سابقالرجع الم ،ن عمارةصبرينة ب -2
 .92ص ،سابقالرجع الم ،فريدة لوني -3
 مجلة إيليزا، "معيار الجرح العمدي لدى الطبيب الجراح والمسدولية الناتجة عن ذلك في ظل التشريع العقاي  الجزائري"عائشة عبد الحميد،  -4

  .822، ص4248، المركز الجامعي إيليزي، العدد الخاص، للبحوث والدراسات
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 :المسؤولية الإدارية وسلطة القاضي في تقدير التعويض :المبحث الثاني

دارية حيث تخضع أغلب قواعد هذه لإالمدسسات العمومية ذات الصبغة اليعتبر المرفق الطبي من 
المستشفى تتميز بقواعد  المدسسات العمومية إلى النظام العام للمسدولية الإدارية، في حين أن مسدولية

( ولالمطلب الأ)دارية على أسا  الخطأ الإ المسدولية خاصة تعود إلى طبيعة ونشاط المستشفى، فهناك
أن يتعرض الطبيب  ومن جهة أخرى يمكن ،(المطلب الثاني)وكذلك المسدولية الإدارية بدون خطأ 

لة التأديبية لارتكابه خطأ مهنيا، أما عند ارتكابه للخطأ الطبي فهنا يستوجب التعويض ويكون ءمسالل
 .(المطلب الثالث)بضوابط معينة حيث يكون تقدير التعويض من اختصاص القاضي 

 : سؤولية الإدارية على أساس الخطأالم :ولالمطلب الأ

: كقاعدة عامة على أركان ثلاث وهي  قومذهب القضاء الإداري بالقول أن المسدولية الإدارية ت
ل كأصعلى الخطأ الشخصي   بناء الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، حيث يتم إقرار المسدولية الإدارية

 .عام، إلا أنه عندما يتصل بشخص معنوي وهو المستشفى يأخذ صوره الخطأ المرفقي

معايير التمييز بين  ، و(الفرع الأول)لية الإدارية الخطأ الطبي في المسدو هذا المطلب  تناولنا فيعليه و 
 (.الفرع الثاني) الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

 :الخطأ الطبي في المسؤولية الإدارية : الفرع الأول 

 أو خروج الطبيب في سلوكه عن ةكل مخالف" :الخطأ الطبي بأنه "عبد الله ةأسام"يعرف الأستاذ 
علميا وقت تنفيذ العمل الطبي أو يقضي بها العلم أو المتعارف عليها نظريا و  القواعد والأصول الطبية التي

 ،التي يفرضها القانون متى ترتب على فعله نتائج جسيمةوالتبصر الحيطة والحذر واليقظة  واجباتبخلاله إ
 .1"ر حتى لا يضر المريضأن يتخذ في تصرفه اليقظة والتبص في قدرته وواجبا عليهمن كان  في

                                                           

.898علي عثماني، المرجع السابق، ص - 1  
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لتزام ن الإأالطب و  ةتفرضها عليه مهن ة عامة هو عدم قيام الطبيب بالتزاماته المهنية التيفبصطأ فالخ
صول واجبه الطبي المتعارف عليه في الألتزام ببذل العناية والتبصر في القيام بالذي يقع على عاتقه هو الإ

و أ ابارتكابه خطأ شخصيم المسدولية الطبية سواء على عاتق الطبيب ين أي خطأ طبي يقأالعلمية و 
 .مسدولية المستشفى عن طريق الخطأ المرفقي

صل بشخص اعتباري  إلا أنه عندما يت ،هو خطأ شخصيسس عليه المسدولية الإدارية د ن الخطأ الذي تإ*
 .1باختلاف ظروف ارتكابها، فلابد من التمييز بينهما انويختلف ،الخطأ المرفقييظهر كالمستشفى 

 :يالخطأ الشخص: أولا

تراف الموظف خطأ أثناء أدائه لوظيفته حيث يقوم بالإخلال قالمقصود بالخطأ الشخصي هو ا
فيكون الخطأ الشخصي للموظف خطأ مدنيا يرتب من خلاله مسدولية  ،بالتزاماته وواجباته القانونية

زامات لتة للموظف وهذا نتيجة الإخلال بالإشخصية أو يكون الخطأ تأديبيا يقوم المسدولية الشخصي
 .2والواجبات المقررة والمنصوص عليها في القانون الإداري

 :الخطأ الشخصي في الحالات الآتيةيقوم و 

 ومثال عن ذلك الأخطاء التي يقترفها  ،الأخطاء التي ليس لها صلة بالمرفق وتكون خارج نطاقه
 .الموظف عند قيامه بالمهام لحسابه الخاص

  التي توحي على النية السيئة التي تتعارض مع واجبات المهنة الأخطاء المرتكبة عند أداء وظيفته و
ومثال ذلك قيام الطبيب بالتصريح الكاذب على شهادة مرضية انتقاما من  ،وصحة المريض
 .خصم آخر

                                                           
 .894ص ،سابقالرجع الم ،علي عثماني -1
، 1، جامعة الجزائرمجلة القانون الدولي والتنمية، "المسدولية الإدارية الخطئية للمستشفيات العمومية" ،فضيلة جنوحات ،مريم بتول فضيل -2

 .21،29ص ،4242، 4الجزائر، ع
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   الأخطاء الجسيمة الغير عمدية التي تعتبر ذلك الغلط الفادح المرتكب من طرف الموظف فكلما
فمثلا الإهمال الجسيم من قبل طبيب التخذير الذي حقن  ،كان جسيما عد هذا الخطأ شخصي

 .1لى وفاتهإدون النظر إلى حالته الصحية أدى المريض بجرعة كبيرة 

 :الخطأ المرفقي: ثانيا

إذ  ،ه بمرفق المستشفى يأخذ صورة الخطأ المرفقيناقترا يعتبر الخطأ المرفقي خطأ شخصيا ولكن عند
قد قام بارتكاب الخطأ  لذي ينسب إلى المرفق باعتبار أن هذا الأخيرذلك الخطأ الموضوعي ا" :يعرف بأنه
ترتب مسدولية الإدارة عن الإضرار الناجمة ويقع على تدر هذا الخطأ من أحد الموظفين وعليه حتى ولو ص

 .2"عاتقها عبئ التعويض

قي خطأ مرتبطا رفالذي اعتبر فيه القاضي الخطأ الم" بلقاسمي"قرار  نجد ومن بين التطبيقات القضائية
أن أعوان الضبط القضائي قاموا " بلقاسمي"السيد تزامات المهنية، حيث تتلخص قضية لارتباطا وثيقا بالإ

ومكون من أوراق بنكية قديمة ووضعها في صندوق الودائع  "بلقاسمي"بحجز على مبلغ مالي من السيد 
 كان من الملزم استبدال هذه الأوراق  8742أفريل  22لكتابة الضبط، وفقا للتنظيمات المعمول بها، وفي 

ن كاتب الضبط استهون وخرق التزاماته ألا إى سارية المفعول وقابلة للتداول جل لكي تبقأالنقدية كآخر 
وضياع النقود منه قام " يلقاسمب"السيد الوقت المحدد، وبعد الإفراج عن  المهنية ونسي استبدال النقود في
ائي مدسس دعواه بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقته مدعيا أن وزارة برفع دعوة إلى المجلس القض

فقرر المجلس القضائي على بط، أ المرفقي الذي ارتكبه كاتب الضالعدل هي المسدولة ومستندا على الخط
أن التهاونات واللامبالاة الصادرة من قبل كاتب الضبط تستدعي تعويض المدعي عن الضرر الذي لحقه 

 .3ترتب مسدولية وزارة العدل وتعويضه عما ضاع منه من أموالوبالتالي 

 
                                                           

 .892ص ،سابقالرجع الم ،علي عثماني -1
 ،سيدي بلعبا  ،جامعة جيلالي ليابس ،مجلة القانون العام الجزائري والمقارن ،"تطور مسدولية المدسسات الإستشفائية العامة" ،محمد فرعون -2

 .844ص ،4242سبتمبر  ،8ع ،الجزائر
 .228ص ،8791مجلة الجزائر  ،المجلس الأعلى سابقا ،8794أفريل  89 ،قضية السيد بلقاسمي ضد وزارة العدل ،قرار الغرفة الإدارية - 3
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 :الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ وضرر الطبي : ثالثا 

قبل التطرق إلى العلاقة السببية بين الخطأ والضرر لابد من التعرض إلى الضرر باعتباره الركن الثاني 
بات وجود ضرر، إثلإدارية للمستشفى العمومي دون اعتراف بالمسدولية لإإذ لا يمكن ال ،لقيام المسدولية

 أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا كل فعل: "على أنه ج.م.قمن  842حيث نصت المادة 
 ".للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

جسم الشخص أو نفسيته نتيجة  يمسالضرر الناتج عن فعل طبي ويعرف الضرر الطبي بأنه ذلك 
مباشرة بين  ةفلابد من وجود علاق أما بالنسبة للعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ،أ طبي مرتكبلخط

الخطأ الطبي الذي يرتكبه الطبيب والضرر الذي أصاب المريض، وهذا من أجل التحقق من أن لا وجود 
 .1لتقوم مسدولية المستشفىأدى إلى حدوث الضرر  لسبب آخر

 :والخطأ المرفقي يبين الخطأ الشخصييز معايير التم: الفرع الثاني

 إن القضاء الإداري جرى على التمييز بين الخطأ الشخصي الذي ينسب إلى الموظف وبين الخطأ

مكانية المضرور مطالبة الإدارة أو إام نتيجة الإهمال والتقصير ومنه المرفقي الذي ينسب إلى المرفق الع
أ الشخصي والخطأ المرفقي ي وضع معايير للتمييز بين الخطن القضاء الجزائر أحيث موظفيها بالتعويض، 

وإنما اعتمد على اتجاهات وحلول حسب كل حالة  ،لا يأخذ بقاعدة ثابتة ومعيار معين للتمييز بينهماف
والتي تتمثل حسب وضع الخطأ بالنسبة للوظيفة ومدى مساهمة الموظف في ارتكاب العمل الضار ونسبة 

 .جسامته

 :طرق إلى أهم المعايير والتي تلخص كالآتيوسوف نحاول الت

 

                                                           
 .894ص ،سابقالرجع الم ،علي عثماني - 1
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 :(المستشفى)متصلا بالمرفق العام  إذا كان الخطأ: أولا

المرتكب والمنسوب إلى الموظف، وأنه لا علاقة وصلة بعمله  أعندما يكون الخطة تكون هذه الحال
كأن ،وظيفي خارج إطار عمله ال ةفي حياته الشخصي هالوظيفي إطلاقا ومثال ذلك ارتكاب خطأ ولكن

بسيارته الخاصة وتسبب لأحد المارة بضرر، فهنا يعتبر الخطأ خطأ شخصي للموظف، سواء   يخرج للتنزه
 .1كان عمديا أو لا، فيسأل عنه وحده

 :مستهدفا غير خدمة المصلحة العامةإذا كان الخطأ عمديا : ثانيا

طأ شخصيا إذا كان الغرض من إذا قام الموظف بارتكاب خطأ أثناء ممارسته للوظيفة فإنه يعتبر خ
نتقام من الغير أو مجاملة شخص بأي أما إذا ارتكبه عمديا غرضه الإ ،حدوثه منافيا للمصلحة العامة
 .2ضعفه وأهوانه وعدم تبصرهالإنسان معروف ب أن باعتبار "الفقيه لافيير"تصرف، وهذا ما عبر عليه 

 :ةلخطأ قد بلغ درجة خاصة من الجسامإذا كان ا: ثالثا

 يعتبر الخطأ شخصيا حتى ولو قام باستهداف المصلحة العامة، إذا كان الخطأ جسيما، حيث تظهر

 :جسامة الخطأ في ثلاثة صور والمتمثلة في

 قد يخطئ الموظف خطأ جسيما، فمثلا يقوم الطبيب بتطعيم عدد من الرضع بلقاح دون أن يتخذ -

فيعتبر هذا الخطأ جسيما  ،م أو إحداث مضاعفات لهمالإجراءات والتدابير الوقائية مما أدى إلى تسممه
 .3لأنه تعدى درجة الجسامة ويعد خطأ شخصيا في النظر الإداري وينشأ عنه مسدولية الموظف

                                                           
المنار للبحوث مجلة  ،"في التشريع الفرنسي والجزائري( دراسة مقارنة)تطبيقات قواعد مسدولية المستشفيات الإستشفائية العامة " ،أسماء عنتر - 1

 .481ص 4281،جوان  ،2ع ،جامعة مستغانم ،قوق والعلوم السياسيةكلية الح  ،والدراسات القانونية والسياسية
 .481ص، المرجع السابق، أسماء عنتر - 2
 .24ص ،سابقالرجع الم ،فضيلة جنوحات ،مريم بتول فضيل -3
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مظهر من مظاهر تجاوز السلطة  حيث تأخذ هذه الصورة ،الموظف يخطئ خطأ قانوني جسيم -
 .1ختصاص المخول للموظفوالإ

 ،لذي يصدر من أحد الموظفين الفعل المجرم الذي يخضع إلى قانون العقوباتأن يكون الفعل الضار ا -
عتداء المتصلة بالأشخاص كالإ الجرائمأو  ،سواء كانت الجرائم مرتبطة بالموظفين كجريمة إفشاء السر المهني

 .2على أموالهم والضرب والقتل وموضوع تحديد جسامة الخطأ تعود للسلطة التقديرية للقضاء

 :دون خطأ الإدارية المسؤولية: الثانيالمطلب 

المريض  بعض الحالات التي يتعرض فيها ةأ في مواجهعندما تعجز قواعد المسدولية القائمة على الخط
الفرع ) أنا يعتمد على المسدولية بدون خطثبات الخطأ ضد المستشفى، هإللضرر ولا يكون بإمكانه 

 (.الفرع الثالث)داري لهذه المسدولية قرار القضاء الإك إوكذل ،(الفرع الثاني)ونطاق تطبيقها  ،(ولالأ

 :أالمسؤولية الإدارية بدون خطمفهوم  :ولالفرع الأ

 لى تعريفإ، لذا سنتطرق أفهوم المسدولية الإدارية بدون خطالمفاهيم التي قيلت في تحديد م تعددت

 (.ثانيا) بهاهم الخصائص التي تتميز أمبرزين  (أولا)ة شامل ةهذه المسدولية بطريق

 :أعريف المسؤولية الإدارية بدون خطت :ولاأ

جتهاد لإرساها اأبات من التطبيقات القضائية التي ثلإواجب ا أعتبر المسدولية الإدارية بدون خطت
داء مهامهم أتصرفات موظفيها عند و فعالها أفنجد الإدارة تتحمل عواقب  ،3داري الفرنسيالقضاء الإ
خرى قد أومن ناحية  ،المستشفى يبمستخدم ةومضر  ةكون غير مشروعسا  الخطأ عندما تأعلى 

                                                           
 .827ص ،سابقالرجع الم ،مصطفى معوان -1
 .487ص ،سابقالرجع الم ،أسماء عنتر -2
جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،  مجلة القانون العام الجزائري والمقارن ،"سدولية الإدارية دون خطأالخطأ في نظام الم' ،أسماء كياري -3

 .24ص 4281، ،4ع ،سيدي بلعبا  ،جيلالي ليابس
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مصالحهم تم اعتماد  ةضرار ولحمايوللتعويض عن هذه الأ ة،عماله حتى لو كانت مشروعأيتضررون عن 
 .1ةلا بشروط معينإحيث لا تتحقق  أالمسدولية الإدارية بدون خط ةنظري

 :أصائص المسؤولية الإدارية بدون خطخ :ثانيا

 :همها ما يليأخصائص  ةبعد أيز المسدولية الإدارية بدون خطتمت

 قضائية في عمومها ةانعدام الخطأ نظري ةالمسدولية في حال. 
  أي ،لزامها بالتعويض عن الضرر الذي حدثإالإدارة و  إدانةى و نفيه علأثبات الخطأ إلا يدثر 

 .النظام ةبقو  تقع ةونسبته لعمل الإدارة فهي مسدولي ثبات وقوع الضرريكتفي بإ
 فهي تتمحور حول الضرر ونسبته  ،طابع موضوعيانعدام الخطأ ذات  ةالمسدولية الإدارية في حال
وليست  ،يل هذا النشاط ذاتهوهو بحث موضوعي يرتكز على تحل ،لى نشاط الإدارة من عدمهإ

 .همرتكب الخطأ ودوافع ةتدور حول معرف يطابع شخصذات  ةمسدولي
 سا  أالمسدولية على  ةذا كان الطابع الفردي هو ميز إف ،ذات طابع جماعي أالمسدولية بدون خط

ن التزام الإدارة أذ إ ،ن الطابع الجماعي هو الذي يغلب على المسدولية في انعدام الخطأإالخطأ ف
فمسا   ،عباء العامةالأمام أالمساواة  أه المسدولية يأتي تأكيدا على مبدبالتعويض في مجال هذ

ضرار هذه الأ عبء الجماعة بأكملها في تحمل ةمشارك بو ببعضهم يوجأفراد لأالضرر بأحد ا
 .ها بمفردهدون ترك المضرور يتحمل

  أداري في المسدولية بدون خطإعدم اشتراط صدور قرار. 
  السببية بينه وبين نشاط الإدارة ةالضرر وعلاق :ركنين فقط فرنعقد بتواخطأ تالمسدولية بدون. 
 2من مراحل الدعوة ةي مرحلأثارتها في إمن النظام العام فيجوز  أالمسدولية بدون خط. 

                                                           
كلية الحقوق والعلوم   ،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ،"المستشفى العمومس نموذجا: المسدولية الإدارية دون خطأ للمرفق العام" ،سعاد باعة -1

 .242ص، 4289 ،عدد خاص ،الجزائر ،جامعة بجاية ،السياسية
جامعة مولود  ،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ،"توجه جديد نحو إقرار مسدولية المرافق الطبية العامة: المسدولية بدون خطأ" ،فريدة عميري -2

 .74ص ،4281 ،8ع ،تيزي وزو ،معمري
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 تطبيق مدقق بالنظر  ذاتفي قانون المسدولية الإدارية و تمثل الذروة  أالمسدولية الإدارية دون خط
من النظام العام في المسار  ةلأاستثنائيا يجعلها يجعل منها مس الها طابع إنف ،عمالها المحصورإ لميدان
  .1ي لدعوى المسدوليةجرائالإ
 بإعفائها من  ةالضحية مباشر  ةستقل عن فكره الخطأ يصب في مصلحتطبيق نظام المسدولية الم

تقدير صحة سلوكه المولد من بإعفاء المرفق العام تطبيق ال هذا يسمح، حيث ثبات الخطأإعبء 
 .2للضرر

 :أطبيق المسؤولية الإدارية بدون خطنطاق ت :الفرع الثاني

جل تحميل عبء التعويض عن الضرر أمن  أطبيق المسدولية الإدارية بدون خطت ةلى فكر إوء تم اللج
 ر،تعارض مع مصلحه المضرو مرر وهنا يصبح ركن الض ،ثباتهإ ةحق في غياب الخطأ او عند استحالاللا
 (.ثانيا) هاشروط قيام ةوكذا معرف (ولاأ)هذه المسدولية ة ثار إ ةلى حالإبهذا سنتطرق و 

 :أالمسؤولية الإدارية بدون خط ةثار إحالات  :ولاأ

 :امنه ةفي حالات عديد أر المسدولية الإدارية دون خطو ثت

 :الحوادث الناشئة عن المواد والمعدات المستخدمة -1

جل أليه من إ ألمرض الذي لجلا علاقة لها باضرار التي المريض من الأ ةيلتزم المستشفى بسلام 
 .لمعدات الخطيرة التي يستخدمهاة افهو مسدول عن كاف ،علاجه

 

                                                           
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في ،(" شروط الفعل المولد للضرر)المسدولية الإدارية للمرافق الإستشفائية " ،الله عادل بن عبد -1

 .818ص ،4282/4288 ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،الحقوق
، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية "لتشريع الجزائريالمسدولية الإدارية للمرافق الإستشفائية في ا"،فوزية دهنون  -2

 .18ص،4281/4282الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 :وادث الناشئة عن النشاطات الطبيةالح -2

ا و التعديلات المختلفة التي يقوم بهأو الترميمات أضرارا للمرضى أوالتي يقوم بها الموظفون وتسبب 
يقوم بها التي رة المرضى وكذلك الأنشطة الخط ةخر على سلامو بآأالمستشفى والتي قد تدثر بشكل 

 .1ثناء عملهم الطبي من خلال مختلف الوسائل الحديثة المبتكرة في هذا المجالأاء طبالأ

 :وضاع الخطيرةالحوادث الناتجة عن الأ -2

مر عندما يتعلق الأ أنظام المسدولة الإدارية بدون خط ن القاضي استقر على تطبيقأبالرغم من 
 ،سا  الخطأألى تعويض الضحايا على إذهب  ةمماثل اتنه في وضعيألا إ ة،خطير  ةبوضع الضحية بوضعي

كرها على مكان   ةن مدير مدرسأالتي تتخلص وقائعها في  « dardenne »ة مر بقضيويتعلق الأ
بل على  ،الفرنسية لم تطلب منه البقاء اتن السلطأوحيث ليه إالجزائر بسبب التهديدات الموجهة  ةمغادر 

ويض الضحية عن غيابه فقام مجلس الدولة الفرنسي بتعثناء أمواله أبحيث فقد  ،العكس حثته على الرحيل
ن فإمن هنا  ،همال الإدارة التي طيلة سبع سنوات لم توفر الحماية لأموالهإ أسا  خطأالضرر المادي على 

 .2وضاع الخطرة يبدو قريبا من الخطألأالخطر الذي يظهر في ا

 :ضرار الناتجة عن عمليات التطعيم الإجباريةالأ -4

 أسا  الخطأ والخطأال التلقيح يدسس المسدولية على ان مجلس الدولة الفرنسي في مجن كأبعد 
فالعبرة ، 3بسبب التلقيحضرر حدوث إثر  المخاطر بإقرار المسدولية تلقائيا ةل نظريضأصبح يف ،المفترض

 .4رض فلابد من سبب مألوف يحدث الضرر في العادةاسبب العالالمنتج لا سبب لبا

 
                                                           

 .822ص ،سابقالرجع الم ،"توجه جديد نحو إقرار مسدولية المرافق الطبية العامة: المسدولية بدون خطأ"  ،فريدة عميري -1
 .28ص ،سابقالرجع الم ،اء كياريأسم -2
 .828ص ،سابقالرجع الم ،"توجه جديد نحو إقرار مسدولية المرافق الطبية العامة: المسدولية بدون خطأ"  ،فريدة عميري -3
 .21ص ،سابقالرجع الم ،حسين طاهري -4
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 طةشخص مرتبط بسلالن الضرر الذي تعرض له أ بما :جباريعن التلقيح الإ أية دون خطسا  المسدولأ*
لتزام ن الإلأ ،الناتجة عنهالتبعات الضارة تحمل  ةدولالنه يجب على إف ة،جبار المقررة بنصوص قانونيالإ

 .1أالدولة بدون خط يةالحالة يشكل مصدرا لمسدولالمفروض في هذه  القانوني
 :نشاءات العامة الطبيةشغال والإاشئة على الأضرار النالأ -5

 و الترميمات التي تقومأضرار التي تلحق بالأعمال من الأ شخاصللأ لحمايةاداري قر القضاء الإأ
شغال ضرار الأأتعويض عن حيث يعتبر مجال ال ،بالأفراد ضرربها المرافق الطبية العامة والتي قد تلحق ال

عن هذا النوع  أسدولية الإدارة دون خطضى فيها مجلس الدولة الفرنسي بمقمن أقدم المجالات التي العامة 
 .2المرفق ةذا تحقق الضرر تحركت مسدوليإف ضرار،من الأ

 :أالمرفق الطبي بدون خط ةم مسؤولياشروط قي :ثانيا

ن يشكل أة وجود عمل طبي ضروري و ضرور  أالمرفق الطبي بدون خط يةيشترط لتحقيق مسدول
 .بين الضرر ونشاط المرفق ببيةسال ةوالضرر وعلاق ،طرا استثنائياالعمل الطبي خ

  : ضروريبيوجود عمل ط -1

حيث إذا كان  ،ن يكون هناك عمل طبي ضروريأ أالمرفق الصحي بدون خط ةيشترط لقيام مسدولي
 .في جانب المستشفى أذاته خطمر في حد الأ اعد ،مخاطر ونتجت عنهمنه  ةدائهذا العمل لا ف

  :يشكل العمل الطبي خطرا استثنائيان أ -2

 ةلوضعي ةمشابه ةتطور العادي لحالليعتبر الخطر استثنائيا إذا كان هذا الخطر غير مألوف وفقا ل
 .3ألقواعد المسدولية بدون خط ادةانوية لا تخضع عقثار الإذا الآ ،الذي يخضع للعلاج

                                                           
 .19،14ص ،سابقالرجع الم ،عبد الرحمان فطناسى -1
 .828ص ،سابقالرجع الم ،"توجه جديد نحو إقرار مسدولية المرافق الطبية العامة: طأالمسدولية بدون خ"  ،فريدة عميري -2
جامعة أبو بكر  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،مجلة القانون والعلوم السياسية ،"مسدولية المرفق الطبي بدون خطأ" ،فوضيل بن معروف -3

 .281ص ،4281جانفي  ،9ع ،تلمسان ،بلقايد
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 :الضرر -2

 ،من الخطورة للمريض ةمعين ةوصل لدرج يةغير عاد ةاصل جسيما بصور ن يكون الضرر الحأيجب 
ن الخطأ البسيط لا يكون سندا أحيث  أ،دأ المسدولية بدون خطبخذ بممر من مبررات الأويعتبر هذا الأ
 :ومن شروطه ،1لتعويض الضحية

 شخاصو عدد معين من الأأعلى شخص واحد  رن يقع هذا الضر أ. 
 لة معيار حيث يتبنى مجلس الدو  ،ض لها النا ضرار العادية التي يتعر ن لا يكون الضرر من الأأ

 .2نه ضرر غير عاديحجم الضرر للحكم عليه بأ

 :علاقة السببية بين الضرر ونشاط المرفق الطبي -4

 ،سبب هذا الضررلمريض وبين عمل الإدارة الذي يلبين الضرر الحاصل  ببيةاشتراط وجود علاقة س
 يشترط فيها على تيسا  الخطأ الأولية الإدارية على ف بين المسد هذا الشرط موضع اختلا حيث يعتبر

ثبات إها المضرور فيوالذي يكتفي  أالإدارية بدون خط ةسدوليالموبين  اطئرور تصرف الإدارة الخضالم
 .3ةدار الإجراء عمل ضرر وجود 

  :أداري للمسؤولية الإدارية دون خطقرار القضاء الإإ: الفرع الثالث

ظام أو إحتياطيا مقابل نية دون خطأ نظاما استثنائيا نظام المسدول علبجقام القضاء الإداري 
كون هذا ( أولا)ت أسباب إقراره لهذه المسدولية ددحيث تع الذي يشكل القانون العام،سدولية الإدارية الم

 النظام يستند إلى مجموعة من المبادئ نذكر منها المخاطر والإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
 .(ثانيا)

                                                           
 .821ص ،سابقالرجع الم ،"توجه جديد نحو إقرار مسدولية المرافق الطبية العامة: المسدولية بدون خطأ"  ،فريدة عميري -1
 .287ص ،سابقالرجع الم ،فوضيل بن معروف -2
 .821ص ،سابقالرجع الم ،"توجه جديد نحو إقرار مسدولية المرافق الطبية العامة: المسدولية بدون خطأ"  ،فريدة عميري -3
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 :طأ للمستشفىخب إقرار المسؤولية الإدارية دون أسبا: أولا

خطأ  المسدولية الإدارية دون ري إلى تبني نظامهناك أسباب عديدة دفعت القضاء الإدا 
 :ذكر منها مايلينللمستشفيات، 

 فعندما يقوم المستشفى ،التطور العلمي والتكنلوجي مصحوب بمخاطر متزايدة في المجال الطبي 

من ثم ، و الأشياء الخطرة والمخاطر المهنية مثل ،ياته مخاطر تلحق الضرر بمستخدميهنشاطه قد يحمل في طب
 .تحميله المسدولية مثل الضرر حتى بدون خطأ

  مسدوليته العناية به لترام المستشفى بسلامة المريض كونه الطرف الضعيف، لذا فمن إتكريس مبدأ
 .به حمايته من الأخطار التي قد تضرو 
 ذين جميع المواطنين ال مةعتبار أن المستشفى أنشئ لخد، وبامةأ المساواة أمام الأعباء العاتحقيق مبد

ضرار الناتجة عن نشاطه و الأ هم، فليس عدلا أن يتحمل بعضيساهمون في مصاريفه وتكاليفه
 .يرهم تفوق نصيبهم في تكلفتهاا منافع لغأدو  قد يض، وإلا يعتبرونو مانهم من التعحر 
 لى تعدى إفقط بل ت أخطائهاأجهزتها و  لهماإ  لا تقوم مسدولية المستشفى عن الأضرار الناتجة عن

 .1الذي يتحمله المجتمع بءللع ةا استثنائيا نسبئرار التصرفات التي تحمل الفرد عبأض

 :ستشفائيةالإأساس المسؤولية الإدارية دون خطأ للمرافق : ثانيا

فهو يضم في نظرية المسدولية الإدارية دون ، ستشفائيةن نشاط المرافق الإداري ميدايعتبر القانون الإ 
 .ر والمساواة أمام الأعباء العامةخطأ مبدأين مختلفين، المخاط

 :نظرية المخاطر كأساس قانوني للمسؤولية الإدارية بدون خطأ -1

 ، حيث أناطرالمخ فكرةهو عتبار رئيسي و إأساسي على  المسدولية بدون خطأ تقوم بشكل فكرة

                                                           
 .244،242ص ،سابقالرجع الم ،باعةسعاد  -1
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ل الإدارة نتائج الأضرار التي قد موبالتالي لا تتح ،ي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامةالنشاط الإدار 
 .أثناء أداء الإدارة لهذه الأنشطةيتعرض لها الأفراد 

صابة عند إ مثلافي القانون العام، ف لعدالةالإدارية دون خطأ نوعا من ا المسدولية مق نظاطبيت قيحق
س على أسا  عنصر لتعويض على أسا  فكرة الخطر و لب، يكون اجسيمةأو لأضرار غير عادية  المريض
عتبارات قانونية تدعو إلى التغيير في المسدولية الذي لإر القاضي الإداري هذه المسدولية أق ، فقدالخطأ
يبحث عن  ذلك أن القاضي الإداريتفسير  تتنائي، ويكونسأساسه في فكرة الخطر العلاجي الإ يكون

التعويض  ح، فإن لم يجده لا يمنأانوني للمسدولية الإدارية دون خطتحقق الضرر في الخطر كأسا  ق
 .1للمضرور

 :ؤولية دون خطأ على أساس المساواةالمس -2

 ن توسيع مجال المسدولية دون خطأ أصبح يشمل فكرة المساراة أمام الأعباء العامة أساسا لقيامهاإ" 

عمال هذه المسدولية، حيث أصبح أالقضاء من مجال  ، كما وسع الواقعة عنصر الخطرعندما لا يتوفر في
الصحية يها البعض تجاه جهات المرافق دبن أعمال التعاون المجانية التي ييشمل الأضرار الناجمة ع

 ".العمومية

توفر شرطين  أخطدون المسدولية اللإدارية كأسا  لقيام مبدا المساواة أمام الأعباء العامة  عمال يشترط لإ 
  :أساسيين

 نشاط الإداريلبء العام فى الضرر الناشئ عن اعتوفر صفة ال. 
  2الأعباء العامةالمساواة أمام  بمبدأوجود إخلال. 

 
                                                           

 .77،71ص ،سابقالرجع الم ،"توجه جديد نحو إقرار مسدولية المرافق الطبية العامة: المسدولية بدون خطأ"  ،فريدة عميري -1
 .18ص ،سابقالرجع الم ،عبد الرحمان فطناسى -2
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 :ختصاص القضائي في تقدير التعويضالإالمسؤولية التأديبية و : لثالثالمطلب ا

ضها عليه فر لإخلال بالتزاماته المهنية الي تستشفائي قد يقوم بادية الطبيب مهامه بالمرفق الإعند تأ
يبية، حيث منح القانون التأد تهعلى ذلك قيام مسدولي ارتكاب خطأ مهني فيرتب أو ،أصول وقواعد المهنة

تقوم  اخلال بهالإوعند لتزامات من الإ بالمقابل أخضع لهم مجموعة ،حقوقا يتمتعون بهاوظفين للم
، فمن حق أحد الوسائل اللازمة لجبر الضرر و بما أن التعويض هو، (ولالفرع الأ) المسدولية التأديبية

سدولية الموفرت شروط قيام متى ت المضرور المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة الأخطاء الطبية
 .(الفرع الثالث) للقاضي السلطة التقديرية لتقدير التعويضو  ،(الفرع الثاني)الطبية 

 :ية التأديبية للطبيبالمسؤول: الفرع الأول

 الطب والتي تتعلق بقواعد الممارسات النزيهة التي يخضع لها مهنيو الصحة عند  تتمثل أخلاقيات

مهنيو الصحة في ممارسة بعد أن يلتزم :"ص على أنه .من ق 122، حيث تنص المادة 1مهامهمتأدية 
ية ستقلالية المهنشرف والعدل والإكرامة الشخص وال  حترامامبادئ  لاسيما قيات،قيم الأخلابنشاطاتهم 

 ".تفاقات الفعليةوقواعد أدبيات المهنة وكذا الإ

 :مفهوم الخطأ التأديبي: أولا

أي تعريف للخطأ  ياند أنهما لم يعطنجالصحة وكذا مدونة أخلاقيات الطب بالرجوع إلى قانون 
أثناء أداء وظيفته أو خارجها،  هو كل تصرف من العامل": ه على تعريفه إذ يعرف أنه، فعمل الفقالتأديبي

 .2"بسببها أو بمناسبتها ويدثر بصورة تحول دون القيام بالنشاط على الوجه الأكمل

                                                           
 .412ص ،سابقالرجع الم ،نجية ضحاك -1
جامعة  ، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول المسدولية الطبية،لطبيب وفقا لمدونة أخلاقيات الطب الجزائريةالمساءلة التأديبية ل ،آمال حابت -2

 .812ص ،تيزي وزو ،مولود معمري
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تتمثل في مخالفة مختلف التي الأخطاء المهنية : "هعرفه بأن قدف" اندريه دي لوبار دير"أما الفقيه 
و تنظيمية أخرى، ولكن أيضا أانونية و في نصوص قأة المقررة في قوانين الأخلاقيات الواجبات المهني

ن أبعيدا عن النصوص القانونية، حيث عتراف بها وتقديرها لسلطة التأديبية الإلمهنية يمكن  لواجبات
: ص على أنه.من ق 4ف/129صت المادة حيث ن ،1"القانون الجنائي بدأالقانون التأديبي لا يطبق م

ذا القانون وكذا هية، تعرض المخالفات للواجبات المحددة في دون الإخلال بالمتابعات المدينة والجزائ"... 
لتزامات خلال بالإإفحسب نص هذه المادة كل ، "الطبية أصحابها لعقوبات تأديبيةقواعد الأدبيات 

 .التأديبيةلمساءلة لخلاقيات المهنة تعرض الطبيب لأأو  المنصوص عليها قانونا

 أو تقصير من قبل الطبيب بواجباته والتزاماته المهنية التيخلال إكل   بأنهفيمكن تعريف الخطأ الطبي *

 .2ع.و.أ.من ق842وهذا ما نصت عليه المادة  ،تفرضها عليه مهنة الطب ترتب مسدوليته التأديبية 

خطأ أو مخالفة من  كلنضباط و نية أو مسا  بالإيشكل كل تخل عن الواجبات المه: "علما أنه
قوبة تأديبية دون المسا ، عند ويعرض مرتكبه لع أ مهنيادية مهامه خطو بمناسبة تأأثناء أطرف الموظف 

أو حتى في حالة لم يسبب الخطأ أي ضرر للمريض يستوجب عقوبة جنائية أو  ،"قتضاء بالمتابعة الجزائيةالإ
بية ة تأديتعويضا ماديا، فهذا لا يعني براءة الطبيب بل كل مخالفة لأخلاقيات وقواعد المهنة تددي إلى عقوب

 .ص.من ق 4ف 129وهذا حسب المادة 

 :صور الخطأ التأديبي: ثانيا

عن الأخطاء التأديبية والتي  ع.و.ع.أ.المتضمن ق 21-24الأمر  نص المشرع الجزائري في  
 .ربعة درجات حسب درجة خطورتها وحدد الأخطاء المهنية التي تندرج تحت كل درجةأ صنفها إلى

                                                           
، كلية سياسيةمجلة دراسات قانونية و  ،"المسدولية التأديبية للأطباء بالمرافق الإستشفائية العمومية وفقا لمدونة أخلاقيات الطب" ،إيمان أوسعيد -1

 . 22ص ،4281، 24أحمد بوقرة، بومردا ، ع الحقوق، جامعة
، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 4222يوليو  82، الموافق ل8249 جمادى الثانية 87مدرخ في  21-24مر رقم الأ -2

 .4224يوليو  84، الموافق ل8249جمادى الثانية  42، الصادرة في 24الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع
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 : ة الأولىخطاء التأديبية من الدرجالأ -1

أن كل تصرف مخالف  ، أي1ع.و.ع.أ.المتضمن ق 21-24من الأمر  891ت عليه المادة نص
نضباط العام داخل مدسسة العمل، ويكون له تأثير على السير الحسن للأعمال بالمدسسة لقواعد الإ

 .يعتبر خطأ من الدرجة الأولىف

 :طاء التأديبية من الدرجة الثانيةالأخ -2 

  :عمال التي يقوم بها من خلالها الموظف بما يأتيمن نفس الأمر وهي الأ 897ادة الم نصت عليها

  دارةأملاك الإهمالا بأمن المستخدمين أو إالمسا  سهوا أو. 
  8182و812المنصوص عليها في المادتين الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك.  

 :الأخطاء من الدرجة الثالثة -2

 :تيه الخصوص أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي يقوم من خلالهما الموظف بما يأتعتبر على وج

 تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية. 

  هني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامهالمإخفاء المعلومات ذات الطابع. 

 ته دون مبرر مقبولرفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيف. 

 سرار المهنيةفشاء الأإفشاء أو محاولة إ . 

 3ملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحةأ وأل تجهيزات ااستعم. 

                                                           
تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالإنضباط العام يمكن أن : "على أنه 21-24من الأمر  894تنص المادة  -1

 ". يمس بالسير الحسن للمصالح
 .، المصدر السابق21-24من الأمر  897انظر المادة  -2
.رمن نفس الأم 812انظر المادة  - 3  



  تقرير مسؤولية المستشفيات وسلطة القاضي في تقدير التعويض                        الفصل الثاني

 

91 

 :الأخطاء من الدرجة الرابعة -4

 : الرابعة إذا قام الموظف بما يأتيخطاء مهنية من الدرجة أتعتبر على وجه الخصوص 

 ية طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته أمتيازات من ستفادة من الإالإ
 .يفتهظار ممارسة و خدمة في إط

  عمال عنف على أي شخص في مكان العملأارتكاب. 

 دارة العمومية التي من ة بتجهيزات وأملاك المدسسة أو الإالتسبب عمدا في أضرار مادية جسيم
 .لحةشأنها الإخلال بالسير الحسن للمص

 تلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحةإ. 
  و بالترقيةأت أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف و المدهلاأتزوير الشهادات. 
 22و21لمنصوص عليها في المادتين الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر غير تلك ا 

 .1من هذا الأمر
 :ض منها على سبيل المثالبالصحة أخطاء تأديبية خاصة بالأطباء، نذكر البعضافة الى القوانين الخاصة إ

 ط.أ.م 27متناع عن تقديم العلاج والمساعدة الطبية حسب نص المادة الإ. 
 ط.أ.م 12فشاء السر المهني حسب نص المادة إ. 

 :بة التأديبيةو العق: ثالثا
والتي توقعها عليه السلطة التي  ة تأديبيةبد أن تترتب عليه عقوبلا اعند ارتكاب الطبيب خطأ تأديبي

طباء، حيث أن المشرع الجزائري لم يعرف العقوبة التأديبية وإنما اكتفى بذكر الأولها القانون سلطة تأديب خ
 .2أصناف العقوبات التأديبية

                                                           
 .سابقالصدر المالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  21-24من الأمر  818المادة  -1
، مخبر الجنوب الجزائري مجلة البحوث والحقوق السياسية" الخطأ التأديبي للطبيب وعقوبته في التشريع الجزائري"عبد القادر حبا ، عدة شايب،  -2

 .242، ص4241، 4الإسلامية، جامعة غرداية، الجزائر، عللبحث في التاريخ والحضارة 
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ر الجزاءات التي حددها المشرع على سبيل الحص: "لعقوبة التأديبية بأنهالء تعريف قام الفقه بإعطا
والتي توقعها السلطات المختصة على مرتكبي الجرائم التأديبية من الموظفين وهي ذات طبيعة أدبية أو مالية 

 .1أو مهنية للعلاقات الوظيفية
 .اذن بأنها جزاء توقعه السلطة المخولة قانونا على الطبيب الذي ارتكب خطأ تأديبيإفتعرف *

 :أنواع العقوبات التأديبية -1
المشروعية، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فإن العقوبات التأديبية وردت في القانون  تطبيقا لمبدأ

بصفة عامة لكل الموظفين، أما العقوبات الخاصة  21-24للوظيفة العمومية بموجب الأمر الأساسي 
 .494 – 74بالممارسين الطبيين فقد وردت في مدونة أخلاقيات الطب بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 :22 – 20العقوبات التأديبية حسب الأمر  -أ
قسام حسب جسامة الأخطاء في تقابلها، وكل درجة أتأديبية إلى أربعة قسم المشرع الجزائري العقوبات ال 

 : 2تقابلها العقوبة وهي
 التنبيه، الإنذار الكتاي ، التوبيخ: الدرجة الأولى. 
 الشطب في قائمة التأهيل، أيام( 1)لاثة إلى ث (28)ن يومالعمل مالتوقيف عن : الدرجة الثانية. 
 من درجة الى ، التنزيل يامأ( 1)لى ثمانية إ( 2)ن أربعة التوقيف عن العمل م: ة الثالثةدرجال

 .جباريالنقل الإ، درجتين
 التسريح، لتنزيل الى الرتبة السفلى مباشرةا: الدرجة الرابعة. 

 :270– 22العقوبات التأديبية حسب المرسوم التنفيذي رقم  -ب
 نذارالإ تتمثل العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها من طرف المجلس الجهوي ضد الطبيب في

 .3التوبيخو 
 

                                                           
 .242عبد القادر حبا ، عدة شايب ، ص -1
 .سابقالصدر المالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  21-24من الأمر  841ادة الم -2
 .سابقالصدر المالمتضمن مدونة أخلاقيات الطب،  494-74من المرسوم التنفيذي  489ادة الم -3
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 :دعوى التعويض كأداة لجبر الضررمفهوم : الفرع الثاني
عتداء الذي لحق به إن كان الذي يسعى إليه المضرور جراء الإ يعتبر التعويض الهدف الأساسي

معينة لتقدير التعويض الملائم، وسيتضح هذا بعد تعريف  اوأساليب ا، باعتماد القاضي طرقياماديا أو معنو 
 (.ثالثا)وأنواعه ( ثانيا)وذكر أهم خصائصه ( أولا)التعويض 

 : التعويض دعوى تعريف: أولا
 تعتبر دعوى التعويض من الدعاوى الإدارية الأكثر قيمة قانونيا وعمليا، فهي الوسيلة القضائية التي

 .1يستطيع من خلالها المضرور الحصول على الحماية الكاملة، وذلك بجبر الضرر الذي لحقه منها

 :خصائص دعوى التعويض: ثانيا
 : تتميز دعوى التعويض بمجموعة من الخصائص، نخص بها مايلي 

 :دعوى ذاتية شخصية -1
 ون الحماية القانونيةو مركز قانوني شخصي، مكتسب، معلوم لرافعها، وتكأعلى حق  اتحرك بناء

 هنا تتحقق الصفة والمصلحةداري ضار، إقا، فعند وقوع اعتداء بفعل نشاط والقضائية مقررة له مسب
 .لمتضرر من المطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصةافيمكن 

 :الكامل دعوى التعويض من دعاوى القضاء -2
 وجود الحقشمل سلطة البحث والكشف عن مدى تلتعتبر سلطات القاضي فيها متعددة وواسعة، 

 ابمناسبة هذا النشاط الإداري، وكذالبحث عن ما إذا كان الحق قد أصيب الشخصي لرافع الدعوى و 
 .سلطة تقدير نسبة الضرر وحجم التعويض اللازم لإصلاحه

 

                                                           
،  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية، "مفهوم دعوى التعويض عن الأعمال القانونية للإدارة وتمييزها عن دعوى الإلغاء"، همدان طاهر محمد علي -1

  .127، ص4241، 28، اليمن، عجامعة تعز، كلية الحقوق
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 :دعوى التعويض من دعاوى قضاء الحقوق  -2
قوق الشخصية المكتسبة، بهدف حماية هذه الحتعتمد هذه الدعوى وتقبل على أسا  الحقوق 

 .1غير مباشرةوالدفاع عنها بصورة مباشرة و 
 :أنواع التعويض: ثالثا

يكون التعويض إما بصورة عينية ويقصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، وقد 
 .2ن بصورة نقديةيبدو هذا النوع من التعويض متعسرا في بعض الحالات مما يجعل التعويض يكو 

 :التعويض النقدي -1
، فطبقا لنص 3يعني بالتعويض النقدي المبلغ المالي الذي يحكم به القاضي للمجني عليه لما فقده

يكون تقدير التعويض في صورة مبلغ إجمالي على شكل دفعة واحدة أو  ،4ج.م.قمن  814المادة 
النزاع أين يفعّل القاضي السلطة التقديرية بالتقسيط حسب الأحوال والظروف الملابسة بالقضية محل 

 .5المخولة له قانونا شرط أن لا يتجاوز قدر الضرر ولا يقل عنه، حسب درجة الجسامة
 :التعويض العيني -2

 يعتبريقصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار، وإزالة الضرر الناشئ عنه، و 
م به القاضي متى كان ممكنا، ويعد هذا النوع من التعويض نادر يحكهذا من أفضل طرق الضمان، و 

للإشارة أن حرية القاضي  ،من الشائع إيجاد هذا النوع من التعويض في حالة العمليات الجراحية، و الوقوع
بد أن المجال الطبي الذي تطبق فيه، فلاغير مطلقة في الحكم بالتعويض عينا، بل مقيدة بشروط يفرضها 

                                                           
 .814،818 ص سابق،الرجع المعبد الرحمان فطناسى،  -1
 .229سابق، صالرجع المة، مخطارية عمار  -2
 ،جامعة محمد خيضر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،مجلة المفكر، "معايير تقدير التعويض عن الضرر المعنوي وأشكاله"زوليخة رواحنة،  -3

 .897ص ،4281جوان ،  89ع ،بسكرة
لظروف وبناءا علبى طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة تبعا ل. ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي: "م.من ق 4ف 814ادة الم -4

 ".إلى ما كانت عليه
 .229ص ،سابقالرجع الم ،مخطارية عمارة -5
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ضرور ويض العيني ممكنا، وأن لا يترتب عليه إرهاق المدين، كما أنه لا يتسنى للمريض الميكون التع
لقضائية حسب طبيعة ا لا من خلال اللجوء أمام مختلف الجهاتإالحصول على حقه في التعويض 

 .1الدعوى
 : تقدير التعويض في القضاء الإداري: الفرع الثالث

 :التعويضداري في تقدير سلطة القاضي الإ: أولا
يض المضرور عما قاعدة تعو "الأصل أن القاضي هو الذي يحدد مقدار التعويض مراعيا في ذلك 

وهذا في حالة عدم وجود نص، إلا أن القاضي يلتزم بما يقدره  ،"من خسارة وما لحقهفاته من كسب 
 .2المشرع في تحديد قيمة التعويض

 التعويض عن المسدولية الإدارية للمرافق الطبية،فبالرجوع إلى التطبيقات القضائية الخاصة بتقدير 

يتضح أن القاضي الإداري كانت له السلطة التقديرية في ذلك، سواء من ناحية الوقت أو كيفية تقدير 
 .3التعويض أو أنواع الضرر الموجب للتعويض

 :ختصاص القضائي في تقدير التعويضالإ: ثانيا

 قائمة بين الطبيب والمريض وهذا من أجل الفصل فيختصاص القضائي طبقا للعلاقة اليحدد الإ

طلب التعويض، فإذا كان الطبيب الممار  مهامه في عيادته الخاصة وقام بعلاج مريضه وهذا بناءاً على 
بب مام القضاء المدني نتيجة العلاقة المباشرة بينهما أي الطبيب هو المتسأويض رغبته، فيكون طلب التع
ة بالتبعية التي تمار  أمام القضاء الجزائي، أما الطبيب الممار  في المرافق نيالمد في الضرر، فتنشأ الدعوى

                                                           
 .227،221ص،  سابقالرجع الم ،مخطارية عمارة -1
جامعة  ،داب والعلوم الإنسانيةمجلة الإبراهيمي للآ ،"سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض في دعاوى المسدولية الإدارية" سماح فارة، -2

 .814ص 4242،جوان  1،ع ،قالمة الجزائر ،8722ماي21
 .819سابق، صالرجع المعبد الرحمان فطناسى،  -3
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بية طاء الطالصحية العمومية كالمستشفيات فيختص القضاء الإداري في تقدير التعويض الناتج عن الأخ
 .للمستشفيات

 : لبة بالتعويض أمام القضاء المدنيالمطا -1
 مام القضاء المدني فيكيف الخطأ على أنه خطأ شخصيألتعويض وى المتضررين للمطالبة باترفع دعا
للقاعدة الفقهية  اإثباته على المتضرر وفق عبءقع يب من قبل الطبيب المحدث للضرر، و باعتباره مرتك
 .1"واليمين على من أنكر البينة على من ادعى: "القضاء وهي المعمول بها في

 : ئيبة بالتعويض أمام القضاء الجزاالمطال -2
ويظهر ذلك من خلال الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية، والتي يكون فيها الضحية كطرف 

 .و بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدنيأجراءات الجزائية  وهذا طبقا بما جاء يه قانون الإمدني
 :ة بالتبعية الفاصلة في طلب التعويض ما يلي نيويشترط لقبول الدعوى المد

 لجريمة الطبية قد حدثت فعلاأن تكون ا. 
 2أن يترتب عن ارتكاب الجريمة الطبية ضررا مباشرا. 

 :بة بالتعويض أمام القضاء الإداريالمطال -2

 ستشفائية، وكانت الأخطاء المترتبة عنها ذاتالإثبات الخطأ المرفقي للمدسسات العمومية إعند 

المتمثل في المحاكم الإدارية، فإنه يمكن مساءلة  يدار دارية أمام القضاء الإالإالمسدولية طابع إداري، فترتب 
 .للضرر الذي لحق المضرور مديرها، فالمطالبة بالتعويض جبر المدسسات بواسطة ممثلها القانوني المتمثل في

دارية في الفصل في يتعلق بالتعويض تختص المحاكم الإ م إ فيما.اج.من ق 128فوفقا لنص المادة 
دسسات لغاء وتفسير وفحص المشروعية الصادرة عن المإالقضاء الكامل ودعاوى اء ودعاوى لغإدعاوى 

 .3داريةغة الإبالعمومية المحلية ذات الص

                    
                                                           

 .227صالمرجع السابق،  ،مخطارية عمارة -1
 .282ص ،رجع نفسهالم -2
 .سابقالصدر المدارية المعدل والمتمم، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإ 81-44من القانون رقم  128المادة  انظر -3
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 :خلاصة الفصل الثاني 

تلك الأخطاء  عنية التي يرتكبها الطبيب تختلف نستخلص من هذا الفصل أن الأخطاء الطب
ا يرتب قيام المسدولية الطبية ويشترط لقيامها توفر ركن الخطأ باعتباره المرتكبة من قبل شخص عادي، مم

 .الركن الأساسي، والأصل أنه لا وجود لمسدولية طبية دون توفر ركني الضرر والعلاقة السببية

والمريض فتجد المسدولية لتزام القائم بين الطبيب تختلف حسب نوع الإفالمسدولية الطبية متعددة و 
خل الطبيب أإذا  ةالعقد المبرم بينهما، أو تقصيري لتزام فيتكون عقدية إذا أخل الطرفين بالإ ماإالمدنية 
 .ية أو غير عمديةدما عمإتيجة اقتراف الطبيب لجرائم طبية قانوني، كما تقوم المسدولية الجزائية ن بالتزام

ء القيام طبيب أثنادارية على أسا  الخطأ الشخصي الذي يرتكبه الثم تعرفنا إلى المسدولية الإ
، كما أنه في بعض اذا اتصل بالمرفق العمومي وهو المستشفى اعتبر خطأ مرفقيإبواجباته المدنية، أما 
ن الأساسي للوظيفة خطاء تعرضه إلى عقوبات تأديبية طبقا لما يفرضه القانو بأالأحيان يقوم الطبيب 

 .ية وعليه تبنى المسدولية التأديبيةمالعمو 

إلى سلطة القاضي في تقدير التعويض عن الأخطاء الطبية المرتكبة، فيختلف  تعرضناوأخيرا 
ما دفعة إدفعه ي كان ممكنا، أو نقديا حيث باختلاف نوع التعويض إن كان عينيا والذي يحكم به متى

 .و بالتقسيطأواحدة 
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زائر، حيث يعتبر ختاما لما قمنا بدراسته حول موضوع مسدولية المستشفيات عن الخطأ الطبي في الج
الأخير من المواضيع الجديدة في المسدولية الطبية التي دفعت إلى الجهود القضائية من إفراغه في قالب 
حديث و دراسته من كل الجوانب، ذلك أن الأعمال الطبية رغم أنها تنطوي في كثير من الأحيان على 

وفقا للنصوص القانونية، وأن موضوع  المسا  بسلامة جسم الإنسان، إلا أنها من الأعمال المشروعة
الخطأ الطبي من الأمور التي تساهم في التأثير على سلامة المرضى و حياتهم، مما يترتب على ارتكابه قيام 

 .المسدولية الطبية والتي تختلف باختلاف نوع ودرجة الخطأ الطبي

  :التالية النتائجو من هنا خلصنا إلى  

والمريض بدءا بتوفر الرضا بين الطرفين ثم تأتي مرحلة التشخيص والعلاج،  تبنى العلاقة بين الطبيب -8
فهي علاقة مهمة تعمل على تجنب الأخطاء وتدثر بشكل كبير على جودة الرعاية الصحية التي يحصل 

  .عليها المريض

تعدد الأخطاء الطبية وهذا راجع للعنصر البشري أي الأطباء أو الفشل في تسيير المدسسات  -4
الإستشفائية، مما يجعل الخطأ الطبي ذات الطبيعة الفنية صعب الإثبات الشيء الذي يجعل القاضي يلجأ 
إلى تعيين خبير في المجال الطبي لتحديد مدى خروج الطبيب عن السلوك الفني المعتاد في ممارسة مهنه 

  .الطب

الخطأ باعتباره الركن الأساسي، إضافة تقوم مسدولية المستشفى على توفر الأركان الثلاثة والمتمثلة في  -1
إلى ركني الضرر والعلاقة السببية، فتختلف المسدولية باختلاف نوع ودرجة الخطأ الطبي، فنجد المسدولية 
المدنية عموما تترتب إذا تخلف الفرد عن التزامه بالقانون أو الإتفاق الذي وقع عليه فيكون الجزاء بتعويض 

تقصير، كذلك المسدولية الجزائية فهي تهدف لردع ومعاقبة كل من يخل الضرر الذي نتج عن ذلك ال
  .بالتزاماته القانونية سواء عن قصد أو بدون قصد
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تتمثل المسدولية الإدارية للمستشفيات في إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المسدولية إن كانت في  -2
زمة لضمان عدم تكرار الخطأ، وقيام المشرع حالة وقوع خطأ طبي أو بدون خطأ مع اتخاذ الإجراءات اللا

  .الجزائري بذكر الأخطاء التأديبية على سبيل المثال لا الحصر في القانون الأساسي للوظيفة العامة

يعتبر الضرر الناتج عن الخطأ الطبي العنصر الذي يستند إليه لتحديد طبيعة ومقدار التعويض، حيث  -2
 .ية للمصابين وذويهم في حالة الأذى الناتج عن الخطأ الطبيتقدم التعويضات المالية والماد

، و من المهم التأكيد على أن هذه التوصيات يجب التوصياتعلى ضوء ما سبق نقترح بعض  
تنفيذها بالكامل بمزيد من الدعم والتعاون بين الجميع لتحسين رعاية المرضى وجعل أماكن الرعاية الطبية 

  .في الجزائر آمنة وموثوقة

تعديل القوانين والتنظيمات المتعلقة بالمسدولية الطبية وتحديثها بما يتماشى مع الممارسات الحالية  -8
  .والمعايير العالمية مما يسهل تنفيذ الإلتزامات بشكل أفضل وتحسين القيمة الأولية للمرضى والأطباء

ات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات توفير الأدوات والمعدات الطبية اللازمة والمتطورة، وتبني تقني -4
لتحسين الجودة والسلامة الطبية داخل المستشفى، بالإضافة إلى تحسين نظام الرعاية الصحية لتفادي 

  .وتقليل حدوث الخطأ الطبي في المستقبل

الحاجة إلى وسائل آمنة وفعالة للإبلاغ عن الخطأ الطبي ومتابعته، مما يستدعي ضرورة وجود نظام  -1
  .وي للشكاوى والتقارير المفتوحة للمرضى وأسرهمق

إنشاء صندوق وطني لتعويض المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية وذلك لحماية الأطباء  -4
  .والمدسسات الصحية من الأعباء المالية التي قد تنجم عن وقوع الخطأ الطبي

ة وهذا من أجل تشجيع الآراء وطرح توفير منصات للتواصل المفتوح بين المرضى والمدسسات الطبي -2
تي الإستفسارات، وكذا إطلاق حملات إعلامية مستهدفة كشرح الحقوق السارية للمرضى والنصائح ال

 .المستشفىيجب تذكرها عند زيارة 
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 :ائمة المصادر والمراجعق

I. ردالمصا:  

  :النصوص القانونية  -1

 الأوامر: 

، يتضمن قانون 8744جوان  1، الموافق ل8114رصف81 مدرخ في ،822-44مر رقم الأ -8
، الموافق 8114صفر 42، الصادرة في 21الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،ع

 .، المعدل والمتمم8744جوان 82ل

، المتضمن قانون 8744 جوان 21، الموافق ل8114صفر81مدرخ في  ،824-44مر رقم الأ -4 
 جوان88، الموافق ل8114 صفر 48، الصادرة في 27لرسمية للجمهورية الجزائرية،عالعقوبات، الجريدة ا

  .، المعدل والمتمم8744

، المتضمن القانون 8792سبتمبر  44، الموافق ل8172 رمضان 42مدرخ في  21-92مر رقم الأ -1
يونيو  42فق ل ، الموا8244جمادى الأولى  81المدرخ في  82-22المدني، المعدل والمتمم بموجب الأمر 

، الموافق 8244 جمادى الأولى 87، الصادرة في 22، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع4222
 .4222يونيو  44ل

، يتضمن 4222يوليو  82، الموافق ل8249 جمادى الثانية 87مدرخ في  21-24مر رقم الأ -2
 42، الصادرة في 24لجمهورية الجزائرية، عالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية ل

 .4224يوليو  84، الموافق ل8249جمادى الثانية 
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 القوانين: 

، يتعلق بالصحة، 4281يوليو  24، الموافق ل8217شوال  81مدرخ في  88- 81قانون رقم ال -8
يوليو 47ق ل ، المواف8217ذو القعدة  84، الصادرة في 24الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع 

4281.  

، يعدل ويتمم 4244يوليو  84، الموافق ل 8221ذي الحجة  81مدرخ في  81-44قانون رقم ال -4
، المتضمن قانون 4221فبراير  42، الموافق ل 8247صفر  81المدرخ في  27-21القانون رقم 

ذو الحجة  81صادرة في ، ال21الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع
  .4244يوليو  89، الموافق ل 8221

 المراسيم: 

، يتضمن 8774يوليو  4، الموافق ل 8281محرم  22مدرخ في  494-74تنفيذي رقم الرسوم الم -8
، 8281محرم  29، الصادرة في 24مدونة أخلاقيات الطب، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع

  .8774يوليو  1الموافق ل 

، يحدد 8779ديسمبر  4الموافق ل  8281شعبان 24مدرخ في  244-79تنفيذي رقم الرسوم الم -4
، الصادرة 18قواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع

 .8779ديسمبر  82الموافق ل 8281شعبان  82في 

، 8779ديسمبر  4، الموافق ل 8281شعبان  24خ في مدر  249-79تنفيذي رقم الرسوم الم -1
يحدد قواعد إنشاء المراكز الإستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

  .8779ديسمبر  82، الموافق ل 8281شعبان  82، الصادرة في 18ع

 ، 4229ماي  87، الموافق ل 8241 جمادى الاولى 4مدرخ في  822-29تنفيذي رقم الرسوم الم -2
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يتضمن إنشاء المدسسات العمومية الإستشفائية والمدسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، 
ماي  42، الموافق ل 8241جمادى الاولى  1، الصادرة في 11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع

4229. 

، 4229اكتوبر  44، الموافق ل 8241شوال  82خ في مدر  148-29تنفيذي رقم الرسوم الم -2 
، 49يتضمن تنظيم المدسسات الإستشفائية الخاصة وسيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع

 .4229اكتوبر  42، الموافق ل 8241شوال  84الصادرة في 

II. المراجع: 

 :المعاجم -1

الشركة العالمية للكتاب، بيروت، لبنان، جرجس جرجس، معجم المصطلحات الفقهية والقانونية،  -8
 .8774، 8ط

 :الكتب -2

 .4288دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  ،"المسدولية الجنائية للطبيب"القبلاوي محمود،  -8

، دار 8ط ،"التعويض عن الضرر الطبي والتأمين من مسدولية الأطباء المدنية"بركات عماد الدين،  -4
 .4289رية، الفكر الجامعي، الإسكند

 .4229دار الشروق، عمان،  ،"إدارة المستشفيات والمراكز الصحية"جلدة سليم بطر ،  -1

 .4229، الجزائر، ، دار هومه"المسدولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري"رايس محمد،  -2

 -رنة الجزائردراسة مقا)الخطأ الطبي، الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة "طاهري حسين،  -2
 .4221، دار هومه، الجزائر، ("فرنسا
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 .4284/4289ط، المصرية للنشر والتوزيع، مصر، .د ،"إدارة المستشفيات"، عبد القادر عمر علي -4

 .4282، 4منشورات زين الحقوقية، ط ،"الخطأ الطبي"، غصن علي عصام -9

 ،"العمومية عن نشاطها الطبي في الجزائرالمسدولية الإدارية لمدسسات الصحة "فطناسى عبد الرحمان،  -1
 .4282دار الجامعة الجديدة، 

 .4288مصر،  -الجامعة الجديدة، الإسكندرية دار ،"المسدولية الطبية"،منصور محمد حسين  -7

 :المقالات -2

 ، كلية القانون والعلوممجلة الكوفة، "التعويض في المسدولية التقصيرية"الحداد رائد كاظم محمد ،  -8
 .ن. .، د21السياسية، جامعة الكوفة، ع

المسدولية التأديبية للأطباء بالمرافق الإستشفائية العمومية وفقا لمدونة أخلاقيات "أوسعيد إيمان،  -4
 .4281، 24، كلية الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومردا ، عمجلة دراسات قانونية وسياسية، "الطب

فاتر البحوث مجلة د، "ة للأطباء بالمرافق الإستشفائية العموميةالمسدولية الجزائي"أوسعيد إيمان،  -1
 .4289، ديسمبر 24المركز الجامعي مرسلي عبد الله، تيباوة، الجزائر، ع، العلمية

، كلية مجلة القانون و المجتمع، "المسدولية المدنية للطبيب في المستشفيات العمومية"أيت شعلال نبيل،  -2
 .4248، 4، الجزائر، ع4ية، جامعة سطيفالحقوق و العلوم السياس

المجلة الأكاديمية ، "المستشفى العمومي نمودجا: المسدولية الإدارية دون خطأ للمرفق العام"باعة سعاد،  -2
 .4289، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بجاية، الجزائر، عدد خاص، للبحث القانوني

، "للمسدولية الجزائية في عمليات نقل و زرع الأعضاء البشريةالخطأ الطبي الموجب "بلعابد عيدة،  -4
، ديسمبر 4، كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة سعيدة،عمجلة البحوث القانونية و السياسية

4244. 
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مجلة الحقوق و العلوم ، "الطبيعة القانونية للمسدولية المدنية عن الأخطاء الطبية"بلمختار سعاد،  -9
 .4244، 8المركز الجامعي مغنية، تلمسان، ع، الإنسانية

الأكاديمية ، (دراسة مقارنة)أسا  المسدولية المدنية الناجمة عن الممارسات الطبية "بن صغير مراد،  -1
، 81، كلية القانون، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، عللدراسات الإجتماعية و الإنسانية

 .4289جوان 

مجلة الباحث ، "الأخطاء و قيام المسدولية  الجزائية للطبيب الجراح و طبيب التخذير" بن عقون حمزة، -7
 .4281، جانفي 84، ع8، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باتنةللدراسات الأكاديمية

 مجلة، "المسدولية الجزائية للطبيب في القانون و الإجتهاد القضائي الجزائري"بن عمارة صبرينة،  -82
 .4282، جانفي 29، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، عالإجتهاد للدراسات القانونية و الإقتصادية

، كلية مجلة القانون و العلوم السياسية، "مسدولية المرفق الطبي بدون خطأ"بن معروف فوضيل،  -88
 .4281، جانفي 9الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ابوبكر بلقايد، تلمسان، ع

مجلة ، "81/88المسدولية الجزائية عن الأخطاء الطبية في ظل قانون الصحة رقم "بوزبرة سهيلة،  -84
 .4244، ديسمبر 4، جامعة محمد الصديق بن يحي، الجزائر، عالبحث القانوني و السياسي

، ةمجلة البحوث و الدراسات الإنساني،"معيير تقدير التعويض عن الضرر المعنوي"بوصيدة أمحمد،  -81
 .4284، 84، سكيكدة،ع8722أوت  42جامعة 

مجلة ، "ديبي للطبيب و عقوبته في التشريع الجزائريالخطأ التأ"بد القادر، عدة شايب، حبا  ع -82
، مخبر الجنوب الجزائري للبحث في التاريخ و الحضارة الإسلامية، البحوث في الحقوق و العلوم السياسية

 .4241، 4جامعة غرداية، الجزائر، ع
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، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلة البحوث والدراسات العلمية، "الخطأ الطبي"داودي صحراء،  -82
 .4282، 28جامعة يحيى فار  المدية، الجزائر، ع

، جامعة مجلة العلوم القانونية والإجتماعية، "أركان المسدولية المدنية"دبش عمرو أحمد عبد المنعم،  -84
 .4287، 4الجزائر، ع زيان عاشور بالجلفة،

، كلية الحقوق مجلة المفكر، "معايير تقدير التعويض عن الضرر المعنوي و أشكاله"رواحنة زوليخة،  -89
 .4281، جوان 89والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ع

وق، جامعة ، كلية الحقمجلة متون، "المدسسات الاستشفائية الخاصة في الجزائر"روبحي نور الهدى ،  -81
 .4289سعيدة الجزائر، 

مجلة ، "محاولة لدراسة الجودة في المدسسة الإستشفائية الجزائرية"ي محمد، سائحي عبد الحق، خثير  -87
 .4229، 11، الجزائر، عالمدرسة الوطنية للإدارة

جامعة ، تمجلة مقاربا، "الأخطاء الطبية الفنية وموقف القانون الجزائري منها"،  صباح عبد الرحيم -42
 .4284، 8، عورقلة

 ،"ظاهرة الأخطاء الطبية في المستشفيات وكيفية الحد والوقاية منها بالجزائر "، ضحاك نجية  -48
 4287مار   ،11ع ،1جامعة الجزائر ،كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال  ،8حوليات جامعة الجزائر

، كلية وروباية شمال أمجلة أكاديم، "نيةالضرر أحد أركان المسدولية المد"عبد الجبار جميل ندى،  -44
 . 4248الحقوق و العلوم السياسية، جويلية

معيار الجرح العمدي لدى الطبيب الجراح والمسدولية الناتجة عن ذلك في ظل "عبد الحميد عائشة،  -41
 .4248، كز الجامعي إيليزي، عدد خاص، المر للبحوث والدراسات مجلة إيليزا، "التشريع العقاي  الجزائري
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، كلية الحقوق الدراسات القانونية المقارنةمجلة ، "طبيعة التعويض عن الضرر المعنوي"عبوب زهيرة،  -42
 .4284، ديسمبر 1جامعة حسيبة بن بوعلي، ع و العلوم السياسية،

، كلية مجلة التراث، "الخطأ الطبي كأسا  للمسدولية الإدارية للمستشفى في الجزائر"علي،  عثماني -42
 .4282، مار  81الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، ع

، كلية الحقوق و مجلة القانون، "الضرر الطبي الموجب للتعويض و أثاره القانونية"عمارة مخطارية،  -44
 .4289، جوان 1جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعبا ، عالعلوم السياسية، 

المجلة ، "توجه جديد نحو إقرار مسدولية المرافق الطبية العامة: بدون خطأالمسدولية "عميري فريدة،  -49
 .4281، 8، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، عالأكاديمية للبحث القانوني

دراسة مقارنة في التشريع )تطبيقات قواعد مسدولية المدسسات الإستشفائية العامة "عنتر أسماء،  -41
، كلية الحقوق و العلوم نار للبحوث و الدراسات القانونية و السياسيةمجلة الم، ("الفرنسي و الجزائري

 .4281، جوان 2السياسية، جامعة مستغانم، ع

مجلة ، "سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض في دعاوى المسدولية الإدارية"فارة سماح،  -47
 .4244، جوان 1زائر، عقالمة، الج 8722ماي1، جامعة الإبراهيمي للآداب و العلوم الإنسانية

، مجلة القانون العام الجزائري و المقارن، "تطور مسدولية المدسسات الإستشفائية العامة"فرعون محمد،  -12
 .4242، سبتمبر 8جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعبا ، الجزائر، ع

مجلة ، "وميةالمسدولية الإدارية الخطئية للمستشفيات العم"فضيل مريم بتول، جناحات فضيلة،  -18
 .4242، 4، الجزائر، ع1، جامعة الجزائرالقانون الدولي والتنمية

مجلة البحوث في الحقوق ، "فوات الفرصة كسبب لقيام المسدولية المدنية للطبيب"قاسمي محمد أمين،  -14
 .4241، 4، جامعة أدرار، الجزائر، عوالعلوم السياسية
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مجلة الحقوق ، "ية المدنية المترتية عن الإخطاء الطبيةقواعد المسدول"قدواري فاطمة الزهراء،  -11
 .4241، 8، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عوالحريات

، مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية، "الطبيعة القانونية للمسدولية الطبية"قصار الليل عائشة،  -12
 .4248، 8جامعة أم البواقي، الجزائر، ع

،  مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، "الخطأ في نظام المسدولية الإدارية دون خطأ"كياري أسماء،   -12
 .4281، 4كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعبا ، ع

، ة العالميةمجلة السياسري، الحماية القانونية لمبدأ السر الطبي في النظام القانوني الجزائ"لالوش سميرة،  -14
 .4244، 4ع

، كلية الحقوق مجلة المحلل القانوني، "مدى مسدولية الطبيب الجزائية عن أخطائه المهنية"لوني فريدة،  -19
 .4242، ديسمبر 4والعلوم السياسية، جامعة البويرة، الجزائر، ع

 بين مسدولية الطبيب ومسدولية الأسس القانونية لتحديد الضرر الطبي"مرغني حيزوم بدر الدين،  -11
 .4242، جوان 8، جامعة باتنة، عمجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية، "المستشفى العام

مجلة الإجتهاد ، "المسدولية الإدارية للطبيب عن الأعمال الطبية الإستشفائية"معوان مصطفى،  -17
 .ن. .، د4، كلية الحقوق، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعبا ، عالقضائي

 :الرسائل الجامعية -4

  أطروحات الدكتورا: 

، أطروحة ("شروط الفعل المولد للضرر)المسدولية الإدارية للمرافق الإستشفائية "بن عبد الله عادل،  -8
 .4282دكتوراه العلوم في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية "طأ الطبي في إطار المسدولية المدنيةالخ"قاسمي محمد أمين،  -4
 .4287/4242الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في "مسدولية المستشفيات العمومية عن الأخطاء الطبية"، فريدةعميري  -1
 .4248علوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العلوم، كلية الحقوق و ال

 المذكرات الجامعية: 

 :الماجستير -أ

، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم "مسدولية الصيدلي"براهيمي زينة،  -8
 .4284السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في "والمسدولية المدنية المترتبة عنها الجراحة التجميلية"بومدين سامية،  -4
 .4284القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، أطروحة مقدمة لنيل درجة ("دراسة مقارنة)المسدولية المدنية للطبيب "تيسير محمد عساف وائل،  -1
 .4221امعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، الماجستير للقانون، كلية الدراسات العليا، ج

، مذكرة لنيل درجة الماجستير، معهد الحقوق "إدارة و مالية المدسسات الإستشفائية"زيدات سناء،  -2
 .4228/4224والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

تير في القانون،  ، مذكرة لنيل شهادة الماجس"إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني"سايكي وزنة،  -2
 .4282/4288كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

مسدولية الطبيب عن الأخطاء الطبية وفق القوانين النافذة في "سلامة نغم باسل مصطفى،  -4
ح ، كلية الدراسات العليا، جامعة النجا "، مذكرة لاستكمال مساق القانون المدني المقارن"فلسطين

 .4281/4287الوطنية، نابلس، فلسطين، 
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، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق "الضرر في المجال الطبي"عباشي كريمة،  -9
 .4288والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، "مية والقانون الكويتيالمسدولية المدنية للفريق الطبي بين الشريعة الإسلا"علي جابر المري خالد،  -1
 .4281مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية "المسدولية المدنية للطبيب"فريحة كمال،  -7
 .4284الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، رسالة "المسدولية المدنية للطبيب عن الأخطاء الطبية في مجال التلقيح الصناعي"محمد الزغيب بدر،  -82
 .4288ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

، مذكرة لنيل شهادة ("دراسة مقارنة)التعويض عن الضرر الأدي  "محمد يوسف قبها باسل،  -88
 .4227تير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، الماجس

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  "الخطأ الطبي في القانون الجزائري والقانون المقارن"نسيب نبيلة،  -84
 .4228كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

 :الماستر -ب

، مذكرة لنيل شهادة "مسدولية المستشفيات في مجال الخطأ الطبي"شيخ ليلى ،  باكري مريم ، بن -8
 .4282/4282الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

، مذكرة لنيل شهادة ("دراسة مقارنة)الخطأ في المسدولية الإدارية "بن مشيش محمد، قرنين رمزي،  -4
، قسنطينة، 8722ماي21استر في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسيةة، جامعة الم

4281/4282. 
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، مذكرة تكميلية  لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق "المسدولية عن الخطأ الطبي"بوعيشة نور الهدى ،  -1
 .4281والعلوم السياسية، جامعة العري  بن مهيدي ، أم البواقي، 

، مذكرة مكملة من "المسدولية الإدارية للمرافق الإستشفائية في التشريع الجزائري"ة، دهنون فوزي -2
متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

4281/4282. 

ية على الأخطاء المسدولية الإدارية للمستشفيات العموم"شمس الدين بوكحيل، محمد لمين باجي،  -2
، مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة الماستر في العلوم القانونية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، "الطبية
 .4281/4287، قالمة، 8722ماي21جامعة 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم "المسدولية عن الخطأ الطبي"،  عديلة مختار -4
 .4242/4248الحميد بن باديس، مستغانم،  السياسية، جامعة عبد
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 :الملخص

يعتبر المستشفى المكان الذي يتم فيه توفير الرعاية الصحية للمرضى ساعيا لتحسين جودة الخدمات 
الصحية وفعاليتها، حيث يعمل فيه فريق طبي متنوع ومتخصص، بما في ذلك الأطباء والممرضين والفنيين 

يلزم المستشفيات والأطباء بتقديم الرعاية الطبية اللازمة الطبيين، فالقانون الجزائري يحدد حقوق المرضى و 
والتزامهم بالمعايير والإجراءات الواجب تطبيقها واحترامها، وفي حالة وقوع خطأ طبي أو الإخلال 
بالإلتزامات تثور مسدوليتهم التي تختلف باختلاف نوع ودرجة الخطأ الطبي، بالإضافة إلى قيام مسدولية 

نوي حيث يتحمل المسدولية عن الأضرار التي قد تحدث نتيجة لأي نشاط المستشفى كشخص مع
وأخطاء الموظفين المرفقية، مما ترتب آثار تمكن من له مصلحة في رفع دعوى قضائية بهدف معاقبته أو 
استيفاء تعويض لجبر الضرر، حيث تعتمد قيمة هذا التعويض على الضرر الذي لحق بالمريض أو عائلته 

 .لتي تحكمهاوالقوانين ا

 .الخطأ، المسدولية، المستشفى، العقوبة، القانون: الكلمات المفتاحية

Abstract :  

The hospital is a place where healthcare is provided to 
patients, striving to improve the quality and effectiveness of 
healthcare services. A diverse and specialized medical team works 
there, including doctors, nurses, and medical technicians. Algerian 
law defines the rights of patients and requires hospitals and doctors 
to provide necessary medical care and comply with applicable 
standards and procedures. In case of medical errors or violations of 
commitments, their responsibilities vary according to the type and 



                               

 

degree of the medical error. The hospital also bears moral 
responsibility, as it is held accountable for any damages that may 
result from the activities and errors of its staff, and this may give an 
interested party the right to file a lawsuit to punish it or obtain 
compensation for damages. The value of this compensation 
depends on the damage incurred by the patient or their family and 
the governing laws. 

Key words : Error, Responsibilty, Hospital , Punish, Law. 

 

 



                         

 

 


